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يل الشكر أ  الاحترام و افر التقديروو⸲عظيم الائتمان  وتقدم بجز
 على هذه المذكرة ⸲ شرافلإلها ا و لقب ف باهية « و» مخلالى الاستاذة الفاضلة 

 ⸲  يهذا في جميع مراحل بحث وجيهات صائبة ⸲ وت   و لما قدمته لي من النصائح قيمة   و 

جل ان يجزيها عنا خير    و الله عز    فٲسٲل الثناء ⸲ و في حقها من الشكر  و مهما قلت لن او 

 العافية.  و ان يديم عليها نعم الصحة   و الجزاء 

لهم الاشتراك في لجنة  و رفان لاساتذتنا الافاضل لقبالع و كما يشرفني ان اتقدم بخالص الشكر 

 التقدير .  و الائتمان   و المناقشة فلهم منا ارقى عبارات الشكر 
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اهدي عملي هذا الى كل العائلة الكريمة ⸲ و كل الاصدقاء و الزملاء ⸲و الى كل من ساهم في  

قريب. انجاز هذا العمل العلمي من بعيد او   
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قديمة   العام  المرفق  تفويض  تقنية  الادارية   النشأةتعتبر  المرافق  لتسيير  مستحدثة  الية  فهي 
و التي ادت    1989وجاءت نتيجة للتحولات الاقتصادية التي طرأت على الدولة الجزائرية سنة  

فبالرغم من أقدمية النشأة من الصعب    ⸲ الى الانتقال من النظام الرأسمالي الى النظام الإشتراكي  
ا من البحث عن بعض التعريفات التي قدمت  لكن لا يمنعن   ⸲ايجاد تعريف موحد و جامع لها  

  من قبل بعض الفقهاء .      

تفويض المرفق العام هو    » ˸هناك من عرف من الفقهاء  تقنية تفويض المرفق العام على أن 
تسيير هذا   بتفويض مهمة  العام،  المرفق  بموجبه شخص عام مسؤول عن  يقوم  الذي  العقد 

ش  يكون  أن  يمكن   ، له  للمفوض  بنتائج  المرفق  مرتبطة  له  مفوض  اجر  ويكون  عام  خص 
« . و هناك من يرى بان »تفويض المرفق العام هو عقد يتم من خلاله   1المرفق العام   استغلال 
مرفق عام بمقابل مالي ،يتحصل عليه المفوض ويدفعه المرتفقون أو الإدارة   واستغلالتسيير  

المرفق «. في حين يرى البعض ان تقنية تفويض المرفق   باستغلال المفوضة ،ويتعلق مباشرة 
لمدة   المفوض  يسمى  العام  لقانون  بموجبه شخص معنوي، خاضع  يفوض  العام هي »عقد 
المفوض   يسمى  الخاص  للقانون  خاضع  مسؤوليته شخص  يتولى  عام  مرفق  تسيير  محددة 

 . 2اليه«

حيث استعمل    ⸲نصوص قانونية    اما في القانون الجزائري فقد كرس المشرع هذه التقنية وفق 
  2/ 101المتعلق بالمياه من خلال المواد   123-05هذا المصطلح لاول مرة في القانون رقم  

المتضمن قانون الصفقات   247-15و من ثم تضمنه المرسوم الرئاسي  رقم    ⸲منه    104و  

 
1 - DROBENKO Bernard ٬ Droit  de l'eau ٬ èdition Gualine ٬ Paris٬ 2008٬ p222 . 

تخصص   ⸲اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم  ⸲ تفويض المرفق العام في القانون الجزائري  ⸲فوناس سوهيلة  -2 

.   13ص  ⸲ 2018 ⸲تيزي وزو   ⸲جامعة مولود معمري  ⸲كلية الحقوق و العلوم السياسية  ⸲ القانون   

  4صادرة في   60عدد   ⸲ج.د.ش ج.ر.ج. ⸲المتعلق بالمياه  ⸲  2005المؤرخ في الثاني من اوت سنة  12-05قانون رقم   - 3
جانفي   27الصادرة في   44عدد  ⸲ ج.ر ⸲ 2008جانفي  23المؤرخ في  03-08المعدل بموجب القانون  2005سبتمبر 

          جويلية   26صادرة في  44ج ر عدد  ⸲ 2009جويلية  22المؤرخ في   02-09المعدل و المتمم بموجب الامر  ⸲  2008

2009           .   
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لم يضع    منه لكن هذا المرسوم 2074العمومية و تفويضات المرفق العام من خلال المادة  
 تعريف دقيق و شامل لتقنية تفويض المرفق العام . 

المتضمن تفويضات المرفق العام الذي اتى  1995-18لكن بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم  
خصيصا لتوضيح اكثر تقنية تفويض المرفق العام و كيفية ابرامها و الاجراءات المتبعة في  

و المساواة و كذا احتراما لمبدا المنافسة الذي يعتر    اختيار المفوض له احتراما لمبدا الشفافية
 المبدا الجوهري لتكريس مبدا الشفافية في عقود تفويض المرفق العام.

نجد انه قدم تعريف تقنية تفويض المرفق    199-18بالعودة الى  احكام المرسوم التنفيذي رقم  
المادة   في نص  بالتحديد  تن  02العام  التي  المرسوم  يلي  الثانية من  ما  يقصد    »꞉ص على 

في مفهوم هذا المرسوم تحويل بعض المهام غير السيادية التابعة    ⸲بتفويض المرفق العام  
ادناه بهدف الصالح   4للسلطات العمومية لمدة محددة الى المفوض له المذكور في المادة 

 العام «. 

و ما نستخلصه في هذه المادة ان عقد تفويض المرافق العمومية عقد اداري ذو طبيعة خاصة  
بحيث يتحمل المفوض له    ⸲ عام و لا يكون الا لمدة محدودة  ينص موضوعه على ادارة مرفق  
بالمقابل يتقاضى تعويضات في شكل رسوم يتحصل عليها    ⸲ نفقات المشروع و اخطاره المالية  

 . من خلال المنتفعين بالخدمات التي يقدمها المرفق العام 

تكمن أهمية تقنية تفويض المرفق العام في أنها أهم أوجه ادخار المال العام، إذ أنها تأخذ حيزا  
كبيرا من الخزينة العمومية، هذا من جهة، من جهة أخرى، تعالج الاختلالات التي أظهرتها  
الجزائري نظمها تحت مسمى   المنظم  فإن  لذلك  العام،  المرفق  التقليدية في تسيير  الأساليب 

التنفيذي رقم  ات  المرسوم  العام، في  تفويض  العام،    199–18فاقية  المرفق  بتفويض  المتعلق 
 

يتضمن تنظيم الصفقات  ⸲  2015سبتمبر  16مؤرخ في  ⸲  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  207اجع المادة ر - 4

  .  2015سبتمبر  20صادرة في  ⸲  50عدد    ⸲ج ر ج ج ش د  ⸲العمومية  و تفويضات المرفق العام 
  المتعلق بتفويض  ⸲ 2018ت غش2الموافق ل  ه  1439ذي القعدة   20المؤرخ في   ⸲ 199-18لمرسوم التنفيذي  رقم ا -  5

 . الجزائر   ⸲ 2018غشت   5الموافق ل  1439ذي القعدة  23الصادر في  ⸲ 48العدد  ⸲الجريدة الرسمية   ⸲المرفق العام 
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وأحاطها برقابة ادارية لحماية المرفق العام من سوء التسيير و هدر المال و من التعسفات التي  
تمارسها السلطة المفوضة في اجراءات ابرام العقود الادارية وايضا تعتبر كضمانة لعدم اخلال  

 .  لطة المفوضة لقواعد المنافسة الحرة و الاشهار في اجراءات تفويض المرافق العامة الس

نص المنظم على اسلوب المنافسة او بالاصح الطلب على المنافسة في احكام المرسوم التنفيذي  
المادة      199-18رقم   التي    08وفقا لنص  منه الذي يقصد به  هي الوسيلة او الصيغة 

 ام اتفاقية التفويض المرفق العام .  بواسطتها يتم  ابر 

ما هي الضمانات التي وضعها المشرع الجزائري لتكريس مبدا   ꞉و السؤال الذي يطرح نفسه   
 ⸮  ؟المنافسة الحرة في عقود تفويض المرفق العام 

الى قسمين او    تهللاجابة على الاشكالية المطروحة و معالجة مختلف جوانب الموضوع قسم
كرقابة    حرية السلطة المفوضة في اختيار المفوض  تقييدفصل الاول (  )ال   ت خصص  ⸲فصلين  
الرقابة القضائية ضمانة لحماية مبدأ المنافسة في    اما ) الفصل الثاني( لدراسة  ⸲ادارية  

 .  عقود تفويض المرفق العام

احكام  اعتمدت في هذه الدراسة على منهجين المنهج الاستقرائي و المنهج التحليلي في تحليل 
 و النصوص القانونية الاخرى التي لها صلة بالموضوع.   18/199المرسوم التنفيذي رقم 

 

 

 



 

 

 
 
 ل والأ الفصل

د من حرية السلطة  يالتقي
 المفوض له  في اختيار  ضة و المف
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 ض له وضة اختيار المفوحرية السلطة المفل: التقيد من والفصل الأ

ضعها المشرع على الحرية التعاقدية للهيئة  و د التي  و يعتبر مبدأ المنافسة الحرة من بين القي  
ذلك حفاظاً على المصلحة العامة من خلال جعل عملية إبرام العقد تستند على  و ضة،  و المف

م قان و ضو أسس  كان  فبعدما  شخصية،  غير  يلز و عية  المنافسة  الاقتصاديين  ن  المتعاملين  م 
يض  و د تفو ر عق و الابتعاد عن كل ممارسة مقيدة للمنافسة فقد حان الآن دو باحترام مبدأ المنافسة  

ي العام  و المرافق العامة في تكريس مبدأ المنافسة خلال تقييد الحرية التعاقدية للشخص المعن 
ني  و ة لتصنف في فرع قان ن المنافسو فة في قان و اعد المعر و عة من القو كذا فرض عليه مجمو 

  ل هلة الفرنسي أن جو قد اعتبر مجلس الدو ن العام للمنافسة"،  و القان "جديد يطلق عليه تسمية  
 .المنافسة ن و قان  تطبيق إعاقةو  إخلال  و ه المنافسة اعد و لق ضةو المف الهيئة

ضة  و الهيئة المفجة على كل من  و ض بطريقة مزدو ينتج من الالتزام باحترام مبدأ المنافسة المفر 
تتميز  و ملزمة لطرفي العقد الإداري،    و نية آمرة  و اعد قان و المتعاملين الاقتصاديين المتعهدين قو 

ن تمييز بين المتعاملين  و ية دو بطريقة متساو التجريد من خلال فرضها على الجميع  و مية  و بالعم
النظام العام التنافسي في اص حفاظا على ما يطلق عليه تسمية  و المتعاملين الخ و ميين  و العم

 د الادارية . و اطار ابرام العق

نتنا مبحثين حيث  الى  الفصل  هذا  تقسيم  الى  ارتاينا  ما سبق  الى  السلطة و استنادا  التزام  ل 
ع السلطة و ل خضو في حين نتنا  ⸲ل(  و)المبحث الا ضة باحترام اجراء الطلب على المنافسة  و المف
 ثاني (. )المبحث ال ضة للرقابة الادارية و المف
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 ل والمبحث الأ 
 ضة باحترام اجراء الطلب على المنافسةو لتزام السلطة المفا

 لى اهتمام اكثر لمبدأ المنافسة   و نجد ان المشرع ا  199 – 18م التنفيذي رقم و ر المرسو بصد

يض  و "تبرم اتفاقية تف꞉  على ما يلي  199-18م التنفيذي رقم  و من المرس6 08تنص المادة  ف 
 ꞉المرفق العام لإحدى الصيغتين الاتيتين 

 ⸲ الذي يمثل القاعدة العامة  ⸲الطلب على المنافسة  -
 ‶ الذي يمثل الاستثناء .  ⸲التراضي  -

من خلال نص المادة نستنتج ان المشرع الجزائري نص صراحة على مصطلح جديد المتمثل    و 
فقد نظم المشرع   ⸲ لمرفق العام يض او د تفو في الطلب على المنافسة انه قاعدة عامة لابرام عق

  و   ض له.و ضة في اختيار المفو عة من الاجراءات يقيد بها السلطة المفو ب بمجمو هذا الاسل
د بالطلب و المقص  لو هذا ما سنتطرق اليه من خلال تفصيل مطلبنا هذا الى فرعين حيث نتنا

 )المطلب الثاني ( .  الاعلان المسبق  من ثم  احترام إجراء ول ( و)المطلب الا على المنافسة 

 ل  والمطلب الا 
 د بالطلب على المنافسة  و المقص

ثم الى تحديد  خصائص الطلب    )الفرع الاول   (  في   نتطرق الى تعريف الطلب على المنافسة
 .  )الفرع الثاني(على المنافسة في 

  

 

 -  المادة 08 من المرسوم التنفيذي رقم 18-199  ⸲ مرجع سابق .6 
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 ل و الفرع الا 
 تعريف الطلب على المنافسة  

إجراء جد فعال، لأنه    انهض له كما  و المنافسة إجراء عادل لاختيار المفيعتبر الطلب على  
ل على أفضل عرض من  و ض من عدة منافسين من أجل الحصو ل على العر و يسمح بالحص

حيث عرف المشرع الجزائري الطلب على  ⸲ 7عية و ضو لمعايير الماحيث الضمانات استنادا إلى  
يض المرفق العام و المتعلق بتف   199-18التنفيذي رقم  م  و من المرس  11المنافسة في المادة  

ضع عدة متعاملين في  و ل على أفضل عرض من خلال  وإجراء يهدف إلى الحصعلى انه: "  
شفافية  و عية في معايير انتقائهم  و ضو اة في معاملاتهم المو المنافسة بغرض ضمان المسا

 .  عدم التحيز في القرارات المتخذةو العمليات 

ذلك الذي يقدم أحسن   وهو يض لمرفق العام للمترشح الذي يقدم أفضل عرض،  و يمنح تف 
 . 8‶ الماليةو التقنية و الضمانات المهنية 

ل  و لجزائري الطلب على المنافسة انطلاقا من أهدافه التي حصرها في الحصاعرف المشرع  
 عرض. يض للمتنافس الذي يقدم أحسن و ض عدة من المتنافسين، مع منح التفو على عر 

ني يستهدف  و إجراء قان   ورة أعلاه، فإن الطلب على المنافسة هو المذك  11طبقا لنص المادة  
ضعهم في مناخ تنافسي جاعلا المشرع  وو ض من عدة عارضين متنافسين،  و ل على عر و الحص

عية في التفاهم،  و ضو المو اة في معاملة المنافسين  و من جراء ذلك ضمان المسا  و الهدف المرج 
العمليات،  و  المتنافسين الذي و الشفافية في  المنافسة بين  التأكيد على مبدأ  بذلك أراد المشرع 

 

   تخصص قانون  ⸲مذكرة لنيل شهادة الماستر  ⸲الاليات المستحدثة في تسيير المرفق العام  ⸲صفاح الغالية  ⸲لهام إحملاوي  -7
  .58ص   ⸲ 2021 ⸲جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة  ⸲كلية الحقوق والعلوم السياسية  ⸲ اداري 

  - المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 18-199 ⸲ مرجع سابق .8 
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ط المعلن عنها،  و فرت فيهم الشر و يكفل أمامهم سبل المشاركة في الطلب على المنافسة متى ت
 9الشفافية.و اة و إضافة إلى تكريس مبدأ المسا

 الفرع الثاني 
 المنافسة   خصائص الطلب على

التي تنص على:    199-18م التنفيذي رقم  و من المرس 1010من خلال ما جاء في نص المادة  
اة بين  و ضع حدا لمبدأ المساو طنيا، نلاحظ بأن المشرع الجزائري  و ن الطلب على المتنافسة  و "يك

ما لا ينسجم    وه و طني،  و المتعاملين إضافة على اعتبار هذا الإجراء بمثابة محاباة الإنتاج ال
صادقت على العديد من المعاهدات في  و افقت  و أن الجزائر  و لية ، خاصة  و اعد التجارة الدو مع ق

يضات المرفق العام على  و المتعلق بتف   199-18م التنفيذي رقم  و إن اعتبار المرس .هذا الشأن
طني،  و اج الطنية يمكن أن يعتبر كإستراتيجية اعتمدها المشرع من اجل ترقية الإنت و المنافسة ال

  :فقا لما يليو ذلك و 

 ꞉ن غيرهون الجزائري د وي خاضع للقانو يض المرفق العام لشخص معنو اقتصار تف -1

حيث    199-18م التنفيذي  و من المرس  1فقرة    22هذا ما ذهب إليه المشرع في نص المادة  
ن  و الجزائري يكن  و ي خاضع للقان و يض المرفق العام إلا لشخص معن و تنص على: "لا يمكن تف
مسؤ  تحمل  على  التفو قادرا  العم  و يض،  و لية  المرفق  لمبادئ  احتياجات  و يخضع  يلبي 

 ."11المستعملين

 ꞉سطة و المت ويض للمؤسسات الصغيرة و ية في التفو لو منح الا -2

 ꞉التي تنص على  199-18م التنفيذي رقم و من المرس 23نستخلص من احكام المادة 

 

 - حملاوي إلهام ⸲ صفاح الغالية  ⸲ مرجع سابق ⸲ ص 59 .  9 

 - المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 18-199 ⸲ مرجع سابق .10 

 - المادة 22/ 1 من المرجع نفسه.11 
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يض المرفق  و ع تفو ضو م بإنجاز مو سطة أن تقو المتو الصغيرة  »اذا كان بإمكان المؤسسات  
 12يض«. و ية في منح التف و لو ليها الأ و ت وضة أو العام فإنه يتعين على السلطة المف

سبق يظهر لنا جليا أن المشرع الجزائري ضيق من مجال المنافسة بجعلها مقتصرة على    مما
 ꞉لعل السبب بذلك يكمن فيو طني، و الصعيد ال

ر هذا  و أن صدو الصناعات المحلية خاصة  و تشجيع المنتجات  و اطنين  و حماية مصالح الم-
الجزائر، من خلال الانهيار الحر  مي التي تعيشها و يل العم و م كان في ظل أزمة التمو المرس

 مي. و ، مما شجع الاستثمار في القطاع العم2014قات ابتداء من سنة و لأسعار المحر 

يض المرافق العامة بحكم أنها لا تحتاج إلى  و طني له القدرة على التكفل بتفو العنصر ال  -
البلدي و كفاءة   المذابح  الخضراء،  بالمساحات  الخاصة  كالعمليات  أجنبية  الإدارة خبرة  ة، 

 مية ... الخ و العم

طنيين  و ما ينجر عن خاصية تضييق مجال المنافسة ذلك بإعسارها على المستثمرين ال      
طني  و أن المشرع يجعل من الطلب على المنافسة إضافة على الصعيد ال  ون غيرهم، حبذا لو د

 :ن ذلكو ل بغية أن يك و ن على الصعيد الدو أن تك

اعد التجارة و اتساع مجال المنافسة بما يتلاءم مع متطلبات قو طني  و سيلة ترقية الإنتاج الو  -
 .العالمية

 الاستفادة من خبراتهاو إتاحة الفرض للعنصر المحلي للاحتكاك بالكفاءات الأجنبية  -

  .13جديته في تنفيذ التزامه التعاقديو ضمان النزاهة الحقيقية للعنصر الأجنبي   -  

 

 - المادة 23 من المرجع السابق . 12 

 - حملاوي إلهام ⸲ صفاح الغالية  ⸲ المرجع السابق ⸲ ص 63. 13 
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ية في  و لو كرس المشرع الجزائري الأ  199- 18م التنفيذيو المرسمن    23على غرار المادة  
جيهي  و ن الت و المتضمن القان  0214-17ن رقم  و من القان   23يض المرافق العامة في المادة  و تف

ير الشراكة بين القطاعين  و سطة كالآتي: "تسهر على تطو المت و ير المؤسسات الصغيرة  و لتط
ت   و الخاص    و العام   مية  و منح الامتياز في مجال الخدمات العمسيع مجال  و تعمل على  

 سطة" . و المت  و لفائدة المؤسسات الصغيرة 

يض المرافق العامة لصالح و ية في مجال تفو لو من الأهداف إعطاء الأ  02كما تحدد المادة  
 :سطة فيما يلي و المت و المؤسسات الصغيرة 

 سطة و المت و تحسين بيئة المؤسسات الصغيرة و الاقتصادي  و بعث النم  -

يض المرافق العامة لصالح  و ية في مجال تف و ل و منه الأهداف من إعطاء الأ  02كما تحدد المادة  
  :سطة فيما يلي و المت و المؤسسات الصغيرة 

  .سطةو المت و تحسين بيئة المؤسسات الصغيرة و الاقتصادي  و بعث النم  -

الصغير  المؤسسات  إنشاء  على  منه  و المت و ة  التشجيع  المبتكرة  لاسيما  على  و سطة  الحفاظ 
 قدراتها في مجال التصدير. و سطة و المت و تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة   -  .متهاو ديم

 لة . و ترقية ثقافة المقا -

 .         15لة  و ترقية المقاو تحسين معدل الإنتاج   -

  

 

يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة و  ⸲ 2017جانفي  10مؤرخ في  02-17القانون رقم  -14
 المتوسطة ⸲ ج.ر.ج.ج .د.ش ⸲  عدد 02   صادرة في  11 جانفي  2017  .      

 - حملاوي إلهام  ⸲  صفاح الغالية⸲ المرجع السابق ⸲ص 64  .  15 
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 المطلب الثاني  
 احترام اجراء الاعلان المسبق

ثم    ⸲ل(  و لطلب على المنافسة )الفرع الال  المسبقعلان  لإااجراء  سنتطرق الى تعريف معنى  
 الى خصائصه)الفرع الثاني( . 

 ل  و الفرع الا 
 لطلب على المنافسة ل المسبق علانلإا اجراء

ذلك عن   و ضة باجراء الاشهار و م السلطة المفو مية يجب ان تق و ل الى الطلبات العمو صو لل
نزيهة بين المترشحين لكي يتم انتقاء   وطريق نشر اعلان مسبق لاجل ضمان منافسة حرية 

 . 16عية  و ضو فق معايير مو احسن عرض   و اختيار احسن المتعاقدين  و 

 عن المنافسة  المسبق تعريف الاعلان ꞉لاو ا

م و من المرس17  25ضة حسب المادة  و الاعلان عن المنافسة اجراء اجباري على السلطة المف  و 
الشفافية و اة  و الذي يؤدي الى اثارة المنافسة ضمن مناخ المسا  ولانه ه   199  –  18التنفيذي رقم  

 لراغبين في التعاقد مع الادارة .جد مجال حقيقي للمنافسة بين او ن الاعلان لا ي و فبد

المفضبط   السلطة  بها  تعلن  التي  الأطر  الو المشرع  لحرية  تكريسا  الطلب  و صو ضة  إلى  ل 
ضة إعلان  و على الهيئة المف  199/18م التنفيذي  و من المرس 2518جبت المادة  و مية، فأو العم

 .سيلة مناسبة لذلكو بكل  و اسع،  و الإعلان الو ذلك من خلال النشر  و الطلب على المنافسة،  
الذي يؤدي إلى إثارة المنافسة   و ضع التطبيق الفعلي، لأنه ه و المنافسة الحرة مفالإعلان يضع  

ن أن الطلب على المنافسة لا يتم  و نظرا لأهمية الإعلان كو الشفافية،   و اة  و ضمن مناخ المسا

 

16- زوية سميرة ⸲ اتفاقية تجسيد الشراكة بالقطاع العام و القطاع الخاص ⸲  مجلة البحوث القانونية و السياسية ⸲ العدد  
.   283ص   ⸲ 2018 ⸲بومرداس  ⸲بوقرة  جامعة ⸲كلية الحقوق  ⸲ 10  

 - المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 18-199 ⸲ مرجع سابق .17 

  المادة نفسها من المرجع نفسه . 18 



 اختيار المفوض لهفي   د من حرية السلطة المفوضةيالتقي   الفصل الأول

 
12 

ب الطلب على المنافسة مما يؤدي على  و ن التعاقد يتم كقاعدة عامة إلا بإتباع أسلو إلا به، ك
 ن إعلان. و اقد كأصل عام دنتيجة أن لا تع

 الفرع الثاني 
 خصائص الاعلان المسبق للمنافسة

سائل نشر الاعلان  و لا( اضافة الى و ى الاعلان )او يتمتع الاعلان المسبق بخاصيتين محت 
 )ثانيا(. 

 ى الإعلان و محت ꞉لاو ا

ضة فقط، بل  و لم يكتف المشرع الجزائري بفرض نشر الطلب على المنافسة على السلطة المف
ن محددا  و جب ان يكو انب الشكلية للإعلان، بحيث أو ب إلى أبعد من ذلك عندما حدد الج ذه

هرية المحددة  و ي على البيانات الج و أن يحت و اللفة الفرنسية على الأقل،  و طنية و بلغتين، اللغة ال
 .  199-18م التنفيذي رقم و من المرس  2719في المادة 

 سائل نشر الاعلان و  ꞉ثانيا

على ان نشر الطلب على المنافسة يجب    199-18م التنفيذي  و احكام المرسنص المشرع في  
ضة بالاشهار عن  و كما الزم السلطة المف  ⸲سيلة مناسبة  و بكل    و سع نطاق  و ن على او ان يك

ن جرائد  و ان تك و شهرية  و عية او ليست اسب   و مية  و ن هذه الجرائد ي و طريق الجرائد على ان تك 
 ليست اجنبية .  و طنية  و 

هي   و فقد حدد المشرع بجريدتين على الاقل   ⸲اما الحد الادنى للجرائد التي ينبغي النشر فيها 
 م السالف الذكر . و ط المحددة في المرسو الشر 

 

  انظر المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 18-199 ⸲ مرجع سابق .19 
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المزيد من الشفافية  ان يعهد الى    وعلى المشرع في سبيل ايجاد تطبيق اكبر لمبدأ العلنية    و 
ب بدائي  و رقي بات اسلو ب النشر الصحفي الو لاسيما ان اسل  ⸲ ير نظام الاشهار المعتمد  و تط

ني الذي يعد افضل السبل  و العمل بنظام الاشهار الالكتر   وجه نحو كان من الافضل الت   و   ⸲
 .20الاطلاع عليها   ولة التلقي و سه و مات و بالنظر الى ما يكفله من سرعة في نقل المعل

  

 
  حملاوي إلهام ⸲ صفاح الغالية ⸲   المرجع السابق ⸲ ص ص   70- 71 .  20
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 المبحث الثاني  
 للرقابة الادارية  ضة و ع السلطة المفو خض
ضة للمرفق  و متابعة السلطة المفو يض المرفق العام، فهي إشراف  و الرقابة الإدارية في مجال تف

ض له  و رقابتها على المفو ضة،  و لة عن حسن سير مرافقها المفو نها تبقى المسؤ و ض، كو المف
ده،  و حترام بناو ض له بتنفيذ العقد  و يض المرفق العام، فيلزم المفو نه العنصر الأساسي في تفو ك
دة  و ج و ض له من إلتزاماته التعاقدية،  و ضة التأكد من مدى احترام المفو يتعين على السلطة المفو 

 .  21الخدمة المقدمة  

إنما يقتصر الأمر  و تجدر الإشارة إلى أن هذه الرقابة لا تمتد إلى التدخل في طرق التسيير،  و 
 يض. و أحكام اتفاقية التفو التنظيمية  و نية  و ص القان و فق النصو على التحقق من سير المرفق العام  

المتعلق    2018ت  و أ  02المؤرخ في    199-18م التنفيذي رقم  و من المرس  74فتنص المادة  
ة بعدية،  رقاب و يضات المرفق العام لرقابة قبلية  و يض المرافق العامة على أنه:» تخضع تفو بتف

ص عليها في  و زيادة على الرقابة الخارجية المنصو يض حيز التنفيذ.  و ل اتفاقية التفو بمجرد دخ 
عليه نستنتج  و  22 »ضةو يض المرفق العام لرقابة السلطة المفو ل به، يخضع تفو التشريع المعم

المرفق العام،  يضات  و ع أشكال الرقابة التي تفرض على تفو من خلال أحكام هذه المادة أنه تتن 
يض، فهناك رقابة  و عين من الرقابة حسب المرحلة المرتبطة باتفاقية التفو فيخضع هذا الاخير لن 

التحضيرية   بالمرحلة  الإبرام  و قبلية مرتبطة  الا مرحلة  متعلقة  و ،    ل (و)المطلب  بعدية  أخرى 
 ) المطلب الثاني (. أساسا بتنفيذ أحكام الاتفاقية 

  

 
الاسكندرية    ⸲دار المطبوعات الجامعية    ⸲العقود الادارية و احكام ابرامها  ⸲مفتاح خليفة عبد الحميد وحمد محمد الشلماني      21

 . 131ص  ⸲ 2008سنة  ⸲مصر  ⸲
 - المادة 74 من المرسوم التنفيذي رقم 18-199 ⸲ مرجع سابق .22 
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 ل والمطلب الا 
 ض(و انتقاء العر  و الرقابة القبلية الداخلية )لجنة اختيار 

اختيار     لجنة  العر   وتعتبر  على  و انتقاء  تحدثها  إدارية  لجنة  الهيئات  و ض  كل  الإلزام  جه 
المكلفة بإبرام تف العام ،  و الإدارية  الداخلية  و يضات المرفق  الرقابة  سنتطرق إلى   و في إطار 

 .   الفرع الثاني( ى مهامها في )ثم إل  ل (و)الفرع الا د بها   و المقص

 ل و الفرع الا 
 ضو انتقاء العر   والتعريف بلجنة اختيار  

ن هذه اللجنة من ستة  و على " تتك 199-18م التنفيذي رقم  و من المرس  75/2نصت المادة 
 .  23ضة "و ل السلطة المفو ظفين مؤهلين من بينهم الرئيس ، يعينهم مسؤ و ( م06)

ض، يعين أعضائها من طرف رئيس  و انتقاء العر   و في نص هذه المادة أن لجنة اختيار    تبين   
المف بم و السلطة  اللجنة  و ضة  أعضاء  أسماء  يتضمن  )  و جب مقرر  ثلاث  لمدة  (  03رئيسها 

 ات قابلة للتجديد. و سن 

المادة  و أما عن معايير الاختيار لعضو      اللجنة ، فحسب نص  م  و من نفس المرس  76ية 
ن  و أمر منطقي ك  و ه و الذي جعل مسألة اختيار الأعضاء قائمة على أساس الكفاءة ،    التنفيذي

ض ، يحتاج إلى قدر كبير من الدراية      و التفا  وض  و خاصة المتعلقة بفحص العر   ومهام اللجنة  
ط ، زيادة على ذلك  و المفاضلة المبينة في دفاتر الشر   و الترجيح    و المعرفة بمعايير التحليل  و 

انتقاء    وية لجنة اختيار  و يض المرفق العام للجماعات الإقليمية ، اشترط لعضو تف ن  و فإن قان 
بذلك يتم القضاء على ظاهرة تعيين أعضاء من   و ضة ، و للسلطة المف  و ض تبعية العض و العر 

 
 سابق .المرجع ال  من 02  / 75المادة  -  23
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بقدر ما ترتبط ببعض الأهداف   24ضة لأهداف لا تتعلق بالمصلحة العامة  و خارج السلطة المف
 . 25ضة و لسلطة المفالضيقة للمشرفين على ا

لى النظام الداخلي للجنة كل  و ف يت و أكيد س  ولم يشترط أ ي نصاب معين لانعقاد اللجنة،    و 
 . 26هذه التفاصيل  

 الفرع الثاني 
 ضو انتقاء العر  ومهام لجنة اختيار    

المهام لتمكينها من أداء   و ض اختصاصات  و انتقاء ال عر   و ل المشرع للجنة اختبار  و خ      
ض من  و ل إلى اختيار أحسن العر و صو رها الرقابي الهام كرقابة الإدارية داخلية من  اجل الو د

لتحقيق ذلك    و شفافية إجراء ات  التعاقد من جهة أخري ،    وصحة    و تحقيق سلامة    و جهة ،  
  199-18م التنفيذي و المرسمن  77تقنية دقيقة حددتها المادة و كل لها عدة مهام الإدارية  و أ

 .      ض و التفا  و ض  و فحص العر   و فحض ملفات  التعهد    وض  و التي خصت اللجنة بمهام فتح العر 

 ض  و مرحلة فتح العر  ꞉لاو ا

لى  و في مرحلة فتح الملفات التي تعد أ  و ض  و انتقاء ا لعر   و إن اختصاص لجنة اختيار       
السابق الذكر ، فبعد    199_18تنفيذي رقم  م الو جب المرسو مراحل عملها مقيد تقيدا دقيقا بم 

ضة ، في أخر ساعة من أجل تحضير  و استدعاء كل أعضاء اللجنة من طرف السلطة المف
،  و العر  الأظرفة  بفتح  عملها  اللجنة  تباشر  لشفافية  و ض  تكريسا  علنية  جلسة  في  ذلك   يتم 

 الإجراءات 

 
يضات المرفق العام للجماعات المحلية ، مجلة الحقوق و العلوم السياسية ،   أونيسي ليندة ، الرقابة الادارية على تفو - 24

 . 31، ص   2020وان   ، ج 02، العدد  07جامعة خنشلة ، المجلد 
المساس بالمبادئ ى السلطة المفوضة في صورة تصرفات أو إجراءات من شانها تتجلى الاهداف الضيقة للمشرفين عل - 25

 في الوصول الى الطلب العمومي .  المتعلقة بالمساواة و المنافسة و الحرية 
رفق العام في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، جامعة   كندي شهيناز ، رقابة تفويضات الم- 26

 .   2019 ⸲ سعيدة⸲الطاهر مولاي 
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 :   27م اللجنة بالمهام التاليةو من خلال هذه المرحلة تق 

ض في سجل خاص معد تحديدا لهذا الغرض و العر   و التأكد من تسجيل ملفات  التعهد أ -
 .  ةضو ى السلطة المفو على مست 

 القيام بفتح الأظرفة .   -
الحالة ،   - انتقائهم ، حسب  تم  الذين  للمترشحين  الاسمية  القائمة  الو إعداد  ل  و صو تاريخ 

 .   199-18م و من المرس  13فقا  للمادة و انحياز  ون تميز أو الأظرفة د
 كل عرض .  و ن منها ملف تعهد  و ثائق التي  يتكو إعداد قائمة ال -
 قعه كل الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة . و تحرير محضر اجتماع  ي  -
 قعه كل الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة .و الذي ي  28ى و تحرير محضر عدم الجد  -
ل  و من مسؤ مؤشر عليه    و مرقم    وتسجيل أشغالها خلال هذه المرحلة في سجل خاص   -

 ضة . و السلطة المف
ن  قد ألمت  و ض تكو انتقاء العر   وض فإن لجنة اختيار  و مع الانتهاء من مرحلة فتح العر   -

   .لى تحضيرا  لمهمتها التالية المتعلقة بفحص ملفات التعهد و بالمرحلة الإعدادية الأ

 مرحلة فحص ملفات التعهد   ꞉ثانيا

سابق ذكره ، تأتي مرحلة فحص ملفات التعهد   وبعد الانتهاء من عملية فتح الأظرفة على نح
بهذه  و لي ذلك نفس اللجنة ،  و تت   و الي لجلسة  فتح الأظرفة  و م المو في جلسة مغلقة ابتداء من الي 

 : 29ض بالمها م التالية و انتقاء العر  و م لجنة اختيار  و الصفة تق
المالية  - الضمانات  للمترشحين     و المهنية    و دراسة  التي    و كذا كفاءاتهم    و التقنية  قدراتهم 

 ط . و تسمح لهم بتسير المرفق العام حسب المعايير المحددة في دفتر الشر 

 
 .  32ص  مرجع السابق ، ال  ⸲دارية على تفو يضات المرفق العام للجماعات المحلية الرقابة الاأونيسي ليندة ،  -  27
 المرجع السابق .  ⸲   199- 18من المرسوم  15المادة  -  28
 .  32ق ، ص المرجع السابأونيسي ليندة ، - 29
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 ط . و إقصاء ملفات التعهد غير المطابقة  للمعايير المحددة في دفتر الشر -
قعه  كل الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة ، كما يمكنها عند  و تحرير محضر إجتماع ي -

 قعه كل الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة .  وى ي و الإقتضاء تحرير محضر عدم الجد
 قعه كل الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة.  و ى ،عند الاقتضاء ، ي و تحري محضر عدم الجد-
مؤشر عليه مسبقا من    و رقم  تسجيل أشغالها ا لمرتبطة بدراسة الملفات في سجل خاص م-

 ضة .  و ل السلطة المفو مسؤ 
ما مدى مطابقته    و التدقيق في الملفات    و مما سبق يتضح أن  عمل اللجنة في هذه المرحلة ه  

لين مبدئيا  و ضع قائمة المترشحين المقب و للقيام ب   و ط ،  و لضمانات المقدمة لأ حكام دفتر الشر 
المعايير المحددة في    و ط  و ل من دفتر الشر و ء الأط  التأهيل طبقا للجز و ن شر و فو اللذين يست 

 .  30الية و ا  إلى المرحلة المو الطلب على المنافسة ليمر 

 ض   ومرحلة فحص العر  ꞉ثالثا

لى  و ار الل جنة ، يبرز تحديدا بعد اكتمال عملية فحص ملفات التعهد لتت و الظاهر أن أهم أد
تعتبر مرحلة مهمة جدا تقتضي  و ض ،  و في نف س الجلسة السرية بفحص العر   و نفس اللجنة  

 :  31لى اللجنة في هذه المرحلة المهام التاليةو تت   و الدقة ، 
   .طو ليا ، حسب سلم التنقيط المحدد في دفتر الشر و ض  المترشحين المنتقين أو دراسة عر  -
 ط . و غير مطابقة في دفتر الشر  ضو إقصاء العر  -
العر إعداد   - الشر و قائمة  لدفتر  المطابقة  النقاط  و ض  حسب  تفضيليا  ترتيبا  مرتبة   ، ط 

 المتحصل عليها .  
 قعه كل الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة . و تحرير محضر اجتماع ي -

 
 .مرجع السابقال ⸲ 991 -18رقم  من المرسوم التنفيذي  31/3المادة  -  30
   .    33أونيسي ليندة ، المرجع السابق ،  ص-  31
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ذلك عند عدم مطابقة أي عرض لدفتر  و ى ، عند  الاقتضاء ،  و تحرير محضر عدم الجد  -
 الحاضرين خلال الجلسة . قعه أيضا كل الأعضاء  و ط ، ي و الشر 

مؤشر عليه    و تسجيل اللجنة أشغالها بعد انتهائها  من هذه المرحلة في سجل خاص مرقم   -
 ض ة . و ل السلطة المفو مسبقا من مسؤ 

كتابيا  و دع - انتقائهم  تم  اللذين  المرشحين  مسؤ   و ة  طريق  المفو عن   السلطة  ،  و ل  ضة 
 ضهم عند الاقتضاء . و لاستكمال عر 

ثائق  و لفات ناقصة ، يمكن للجنة أن تطلب عند الاقتضاء من المترشح  في حالة تقديم مو  
 32في أجل محدد .  و ضة و تكميلية لتدعيم العرض ، عن طريق السلطة المف

 ضات و مرحلة المفا ꞉رابعا

المترشحين    و ة المترشح أو م بدعو ض ، حيث تق و هي أخر مرحلة من عمل لجنة اختيار العر و 
ض المدرسة، و العر   و ضة العرض أو المؤهلين كتابيا كل على حدة ، من أجل مفا  و لين  و المقب 

 .  33  48يض المحدد في المادة و د اتفاقية التفو مع احترام بن
المفا تتطرق  أن  يمكن  تفو حيث  مدة  إلى  كذلك  و ضات   ، الاقتضاء  عند  العام  المرفق  يض 

المنح التي تدفعها السلطة   و ة ، أ ضو ض له للسلطة المفو ى التي يدفعها المفو الأتا  و التعريفات أ
ضات إلى مختلف  و يض ، كما يمكن أن تتطرق المفاو ض له حسب شكل التفو ضة للمفو المف

العام م المرفق  المتعلقة بتحسين تسيير  التفو ضو الاقتراحات  تقييم  و ع  باستثناء معايير  يض ، 
ضات في أي من  و المفالا يمكن أن تتطرق  و ،  34ط  و ص عليها في دفتر الشر و ض المنصو العر 
التفو ضو ال إلى مو الأح  المفاو يض ،  و ع  العام أهمية  و د تفو ضات في عقو تشكل  يض المرفق 

د  و ضات في عقو مرحلة المفا  وط تحقيقا للمصلحة العامة ،  و ل إلى أفضل الشر و صو كبيرة ، لل
اح  يض المرفق العام ليست مرحلة عابرة بل هي في غاية الأهمية لأنه يترتب عليها اقتر و تف

 
 . مرجع السابق  ⸲ 199-18من المرسوم التنفيذي  31/3المادة -  32
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بعد   و الذي يمكن أن تتعاقد معه    و الذي قدم أحسن عرض    و اللجنة للمترشح الذي يتم انتقاؤه  
تحرر إلى جانب ذالك    و ض ، و ضة بعد انتهاء كل جلسة تفاو م بتحرير محضر مفاو ذلك تق

 سة من طرفها مرتبة ترتيبا تفصيليا . و ض المدر و محضر يضم قائمة العر 
يض المرفق العام المحلي تخضع لرقابة داخلية  و اتفاقية تفل  و إجمالا لما سبق ، يمكن الق   و 

د السبب الرئيس لإحداثها على  و ض ، يع و انتقاء العر   ومهمة تتجسد في عمل لجنة اختيار  
إضفاء إطار   و يض ، و ضة إلى تحقيق مبدأ التسيير الجماعي لاتفاقية التفو ى كل سلطة مفو مست 

لاها من طرف الرقابة الذاتية التي تمارسها السلطة و رقابي فعال عليها ،حيث تعد الرقابة التي تت 
ر  و ، نجد أن د  199- 18م التنفيذي  و باستحضار مقتضيات المرس  و ضة على نفسها ،  و المف

الأظرفة   فتح  في مرحلة  ال  و اللجنة  مراقبة  يتخذ شكل   ، الملفات  ض  و العر   و ثائق  و فحص 
م باقتراح المترشح  و خاصة أنها هي التي تق   ورها استشاري  و في المراحل اللاحقة فد  وتقييمها  و 

المف السلطة  على  عرض  أحسن  قدم  التفو الذي  لمنحه  الملاحظات    و   35يض  و ضة  تبدي 
الرفض بين    و ضة لاتحاد القرار السليم في الاختيار آ و التحفظات التي تساعد بها السلطة المفو 

 . 36نافسين  المترشحين المت 

 المطلب الثاني 
 يضات المرفق العام( و الرقابة القبلية الخارجية ) رقابة لجنة تف 

ض ، نص المنظم الجزائري  و انتقاء العر   و بالإضافة إلى الرقابة التي تمارسها لجنة اختيار       
الم المرس  81إلى    78اد  و في  التنفيذي رقم  و من  أخري   37  199-18م  لجنة  إنشاء  ، على 

يضات المرفق  و يضات المرفق العام ، تدعى لجنة تفو تضطلع أيضا بالمهام الرقابية على تف
أحكام   و اعد و يضات المرفق العام لقو العام ، تهدف أساسا إلى مراقبة مدى مطابقة اتفاقيات تف

ارية متخصصة  التي تمارس رقابة خارجية عن طريق هيئات إد  و ل ،  و التنظيم الساري المفع

 
 .المرجع السابق  ⸲  199-18رقم من المرسوم التنفيذي  25/3المادة  - 35
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هذا  و اع الرقابة القبلية، إذ تعد جزء من تشكيلتها ،  و ع من أنو ن   و ضة  و مستقلة عن السلطة المفو 
 .  38ضة نفسها و رها الرقابي السلطة المفو ض ، التي تمارس دو انتقاء العر   و عكس لجنة اختيار  

شاريا غير  ض تعطي رأيا است و انتقاء العر  وجه الاختلاف أساسا في أن لجنة اختيار و تظهر أ
ضة ، بحيث لهذه الأخير حرية الأخذ به من عدمه ، بينما قرارات لجنة  و ملزما للسلطة  المف

ال مخالفتها ، باعتبارها و يضات المرفق العام فهي ملزمة لا يمكن لها بأي حال من الأح و تف
 يض المرفق العام . و اعد تفو ق ورقابة تقريرية تردع المخالفين لأحكام 

  و ي البلدي أو اء على مست و تشكيلة هذه اللجنة س  ꞉ل ببعض من التفصيل في  و بالتالي سنتنا    
 .    ) الفرع الثاني (كيفية أداء مهامها و ،  ل( و) الفرع الا لائي  و ال

 ل و الفرع الا 
 يضات المرفق العام و لجنة تفتشكيلة  

 ꞉التالي ويضات المرفق العام على النح و تكمن تشكيلة لجنة تف

 لاية  و ى الو على مست ꞉لاو ا

(   06م التنفيذي السالف الذكر من ستة )و لى من المرسو الفقرة الأ  79فقا لأحكام المادة  و تتشكل  
 :     39هم  و أعضاء 

 الي المختص إقليميا ،رئيسا . و ممثل عن ال-

 ضة . و ممثلين عن السلطة المف-

 لائي . و ممثل عن المجلس الشعبي ال-

 
 .   35 - 34أونيسي ليندة ، المرجع السابق ، ص  -  38
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 متابعة الميزانية .   و لائية للبرمجة  و ممثل عن المديرية ال-

 ى البلدية  و على مست ꞉ثانيا

ن هي الأخرى طبقا لأحكام الفقرة الثانية من نفس المادة المشار إليها أعلاه من ستة  و تتك     
 نذكرهم كما يلي :  و أعضاء ،  06)

 ممثلا عن رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا.-

 ضة  و ( عن السلطة المف02ممثلين )-

 ممثل عن المجلس الشعبي البلدي. -

 طنية . و لممثل عن المصالح الغير ممركزة للأملاك ا-

 .  40ممثل عن المصالح الغير ممركزة للميزانية  -

مية ذات الطابع الإداري ، فإنها تخضع إلى رقابة لجنة  و بينما بالنسبة المؤسسات العم        
  80ذلك طبقا لأحكام المادة    وصاية عليها ،  و يضات المرفق العام للسلطة التي تمارس الو تف

 .  41ر سابقا  و م التنفيذي المذكو من المرس

اء على  و يضات المرفق العام ، سو الجدير بالذكر من خلال التدقيق في تشكيلة لجنة تف  و  
البلدية ، يتضح أن المنظم الجزائري قد أعطى أهمية كبيرة لمعيار الكفاءة    ولاية أو ى الو المست 

رئيس المجلس الشعبي    و الي أو خلال إمكانية إسناد رئاسة هذه اللجنة لممثل اللا من  و المهنية ، أ
ذلك بالنظر    ود لهم بالكفاءة ،  و ظفين المشهو البلدي ، الذي غالبا ما يتم اختياره من بين الم

ية  و ع في عضو من جهة ثانية تن   و يبد   و ل  لهذه اللجان ،  و أهمية العمل الذي خ   و عية  و إلى ن 
يضات المرفق العام ،  و ث تتشكل من منتخبين مما يعزز الرقابة الشعبية لتف هذه اللجان ، بحي 

 
 .جع السابقالمرمن  79المادة  أنظر - 40
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ين  و ضة لديهم خبرة في تسيير المرافق العامة ، بالإضافة إلى عضو ظفين عن السلطة المفو مو 
الأم  بالرقابة على  المكلفة  الخارجية  الهيئات  العامة ،  و عن  أهمية    وال  إبلاء   يؤكد  هذا ما 

                                            ت المرفق العام  .  يضا و للجانب المالي لتف

 الفرع الثاني 
 يضات المرفق العام و مهام لجنة تف 

 ع من الرقابة الخارجية القبلية المهام المتمثلة في النقاط التالية: و لى هذه اللجنة باعتبارها ن و تت   

 المرفق العام  يض و ط المتضمنة تفو افقة على مشاريع دفاتر الشر و الم -

تفو الم  - اتفاقيات  العام،  و افقة على مشاريع  المرفق  ذلك من خلال مراقبة الإجراءات و يض 
 ض له. و المتبعة في اختيار المف

 يض المرفق العام. و افقة على مشاريع ملاحق اتفاقية تف و الم -

 . نح التأشيرات للاتفاقيات المبرمةم  -

التي  و ،   42الفصل فيها     و لين  و ترشحين الغير مقب دعة لديها من قبل المو ن المو دراسة  الطع  -
 لها بشئ من التفصيل كما يلي : و سنتنا

 ط و ع دفتر الشر و افقة على مشر و الم  والدراسة  ꞉لاو ا

يضات المرفق العام على السلطة و تعتبر من بين أهم الأساليب الرقابية التي تمارسها لجنة تف
ضة مباشرة و قبلية  ، بالنظر الى أنه لا يمكن للسلطة المف  و لية  و ضة ، فهي بمثابة رقابة أو المف

 
 .  المرجع السابق من 81أنظر المادة -  42
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التف الشر و إجراءات  أي  حصو يض  بعد  إلا  المنافسة  على  الطلب  نشر  في  قبل  و ع  من  لها 
 . 43ط  و افقة على مشاريع دفاتر الشر و يضات المرفق العام على المو تف

 ط و تعريف دفتر الشر  (1

ي  و ثيقة تحت و ط بأنه  و دفتر الشر   199-18م التنفيذي رقم :  و من المرس  13عرفت المادة       
البن و على مجم التنظيمية  و عة من  ت  ود  الى  اتفاقية  و التعاقدية ، تهدف  إبرام  ضيح كيفيات 

 الذي يشمل جزئين هما :   و تنفيذها ،   ويض المرفق العام و تف
ط تأهيل  و لذي يتضمن جميع الأحكام المتعلقة بشر دفتر ملف الترشح ا  و ه و :    لوالجزء الأ   –

 . 44كيفية تقديمها     و ن منها ملفات الترشح و ثائق التي تتك و ال و المترشحين  
فر في  و المعايير التأهيلية التي ينبغي أن تت   وط  و كما يجب أن يبين هذا الجزء الشر       

 التي تتمثل في :  وضهم ، و المترشحين لتقديم عر 
 يضه.  و المؤهلة لتسيير المرفق العام المراد تف و بة و هي الشهادات المطلو القدرات المهنية  -
الطرق المهنية    و التقنيات    و البشرية    وسائل المادية  و هي تتمثل في ال  و القدرات التقنية    -

 في تسيير المرفق العام . 
زها المترشح لكي يشارك  و لفة التي يشترط أن يح سائل المالية المخت و هي الو القدرات المالية    -

 في الطلب على المنافسة . 
 يتضمن :   و ض "  و الذي يسمى " دفتر العر الجزء الثاني :  –
اختيار    و ض  و مات المتعلقة بكيفيات تقديم العر و هي كل المعلو التقنية :  ود الإدارية  و البن  -

كذا البيانات  و يضه ،  و المرفق العام المراد تفد التقنية المطبقة على  و كل البن و ض له ،  و المف
 التقنية المتعلقة بتسيير المرفق العام العني .  و صفية و ال

 
 .  36أونيسي ليندة، المرجع السابق ، ص -  43
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  و ضة ، أو السلطة المف  و ض له أو التي تتعلق بالمقابل المالي لفائدة المف  ود المالية :  و البن  -
بالتف المالي الذي يدفعه المعني  البن و يض ، كما يجب أن ت و المقابل  يفية  د كو ضح هذه 

 .   45طريقة احتسابه   و ض له  و يض المفو تع

يتضح مما سبق أن الهدف الأساسي الذي يسعي المنظم الى تحقيقه من خلال إخضاع       
تجنب    ويضات المرفق العام ، ه و دقيقة من قبل لجنة تف  وط الى رقابة صارمة  و دفتر الشر 
 .  46يض حيز التنفيذ و لتفل اتفاقية او ع في الأخطاء قبل دخو قو تفادي ال  و الجهد   و إضاعة 

 رقابة اللجنة لمشاريع اتفاقيات المرفق العام  ꞉ثانيا 

ضة بإيداع لدى أمانة لجنة  و م السلطة المفو ط ، تق و ع دفتر الشر و بعد المصادقة على مشر     
يض المرفق العام للتأشير عليه ، حين تتأكد أنه  و ع اتفاقية تفو يضات المرفق العام ، مشر و تف

على    199-18م التنفيذي  و من المرس  48ص عليها في المادة  و البيانات المنصتم ذكر كل  
ق  و مدته ، حق  و يض  و يض بدقة ، صيغة الإبرام شكل التفو ع التفو ضو جه الإلزام ، مثل م و 
كيفية حل النزاعات ..    وض له ، الضمانات ، التأمينات  و المف  وضة  و اجبات السلطة المفوو 

 47إلخ 

اضيع ،  و الملفات المتعلقة بهذ الم  و ثائق  و فحص جميع ال  و يضات دراسة  و لي لجنة التفو تت   
يضات  و ع الاتفاقية عندما تتأكد من مطابقته لأحكام تنظيم تفو افقة على مشر و لتقرر بعد ذلك الم

 المرفق العام .

 يضات المرفق العام و رقابة مطابقة مشاريع الملاحق للتنظيم المتعلق بتف ꞉ثالثا

 
 . السابقالمرجع من  13أنظر المادة -  45
 .  37أونيسي ليندة ، مرجع السابق ، ص  -  46
 . مرجع سابق   ⸲ 199-18من المرسوم التنفيذي رقم  48أنظر المادة -  47
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يض المرفق  و ضة إمكانية إبرام ملحق في إطار تنفيذ إتفاقيات تفو طة المفمنح المنظم للسل 
  58ص عليها في المادة  و ط المنصو رة الى ذلك مع مراعاة للشر و العام ، كما دعت الضر 

 ر أعلاه . و م التنفيذي المذكو من المرس
الشر          يمكنها  لا  انه  بنو غير  تنفيذ  في  حصو ع  بعد  إلا  م و ده  على  لجنة  افقة  و له 

ضة عند إعداد الملحق  و لى مراقبة مدى احترام السلطة المفو يضات المرفق العام ،التي تت و تف
لم  و ال ، بإبرامه خارج الآجال التعاقدية ،  و ط المتعلقة بحيث لا يمكن بحال من الأح و للشر 

ض  و خدمات جديدة على عاتق المف  و انجاز استثمارات    و ع الاتفاقية ، أو ض و يخص تعديل م
  ، المنصت  و له  الحالات  باستثناء  الاتفاقية  مدة  من و عديل  الثالث  القسم  في  عليها  ص 
 .48  199-18م التنفيذي رقم و المرس

 منح التأشيرات للاتفاقيات المبرمة   ꞉رابعا 

- 18م التنفيذي رقم  و من المرس  81فقا لنص المادة  و يضات المرفق العام  و ج رقابة تفو تت      
199  ⸲ 

يضات المرفق العام و م به لجنة تفو ني تقو تصرف قان   و ه و بمنح التأشيرات للاتفاقيات المبرمة ،   
الـتأكد من أنه    وذلك بعد دراسة الملفات    ورفضا ،    وللتعبير عن إرادتها  إما بمنح التأشيرة أ

على  و م المذكر أعلاه ،  و نية ، غير أن لم يتم التنصيص في المرسو ط القان و في جميع الشر و يست 
التشريع    و هذه حالة رفض منح التأشيرة لعله بسبب معاينة هذه اللجنة لمخالفة أحكام التنظيم  

 .  49  ل بهاو المعم

  

 
 . السابقمرجع المن  58أنظر المادة -  48
 .  38أونيسي ليندة ، المرجع السابق ، ص - 49



 اختيار المفوض لهفي   د من حرية السلطة المفوضةيالتقي   الفصل الأول

 
27 

 دعة لديها  و ن المودراسة الطع ꞉خامسا

ن المقدمة أمام  و عين من الطعو ن   199-18م التنفيذي رقم  و كرس المنظم الجزائري في المرس  
تف العام  و لجنة  المرفق  المادة  يضات  في  بحيث نص   ، فيها  الطع  42للفصل  على  ن  و منه 

يض  و لين ، بعد الإعلان المؤقت عن منح التفو دعة لديه من طرف المترشحين الغير مقب و الم
 .  50منه   46تحدثت أحكام المادة و ، 

ل  و كذلك عن إمكانية الطعن من قبل المشاركين في الطلب على المنافسة ، في قرار مسؤ   و  
ل بالتفصيل فيما  و سنتنا  و يض في أي مراحله  و ة المتضمن إلغاء إجراء التفضو السلطة المف

 :   يلي هذين الصنفين 

المادة       المرس  209نصت  رقم   و من  الرئاسي  العم  247-15م  بالصفقات  مية  و المتعلق 
ص  و يض المرفق العام إلى المبادئ المنصو ع إبرام اتفاقيات تف و يض المرفق على  خضو تفو 

ل إلى الطلب على  و صو التي تتمثل في  حرية الو . 51مو من نفس المرس  05المادة  عليها في  
مراعاة    ولضمان احترام    و شفافية الإجراءات    و اة في معاملة المترشحين ،  و المنافسة  ، المسا

ا المنافسة  على  الطلب  في  للمشاركين  أعطي  المبادئ  هذه  بعد    و تطبيق  البسيط  التراضي 
يضات  و يض ، لدى لجنة تف و يم طعن ضد قرار المنح المؤقت للتفالاستشارة ، الحق في تقد
م  و تق  و يض ،  و ما من تاريخ الإعلان عن المنح المؤقت للتفو ي   20المرفق العام ، خلال اجل  

ما من تاريخ استلامها للطعن ، ثم  و ( ي 20الفصل في الطعن خلال العشرين )  و اللجنة بدراسة  
 الطاعن .  و ضة  و تبليغه السلطة المف

ضة في اي مرحلة ، الذي و يض الذي يتخذه السلطة المفو طعن في قرار إلغاء إجراء التفال-
 ( أيام من تاريخ قرار الإلغاء. 10يضات  المرفق العام ، خلال ) و يقدمه مترشح أمام لجنة تف

 
 .مرجع سابق  ⸲ 199-18من المرسوم التنفيذي رقم   46و  42المواد  - 50
 . مرجع سابقال ،  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام ، 247-15 المرسوم الرئاسي رقم-  51
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 المطلب الثاني  
 الرقابة البعدية  

دخ تف و بمجرد  اتفاقية  التنفيذ  و ل  حيز  العام  المرفق  البعدية    ⸲يض  للرقابة  تمارسها    ⸲تخضع 
حق تكسبه من طبيعة المرفق العام الذي لا تتنازل عنه كليا    و ه  و   ⸲ضة بنفسها  و السلطة المف

بما انها    و  ⸲  ل (و)الفرع الا يين اثنين  و تراقبه على مست   ⸲الاشراف    و فتبقى صاحبة الرقابة    ⸲
المرفو لة الاو المسؤ  المفلى عن  العام  فما مدى    ⸲ر متعددة  و ض فهي تمارس رقابتها بصو ق 

 .   ) الفرع الثاني ( ⸮نجاعة هذه الرقابة

 ل و الفرع الا 
 يات الرقابة البعدية و مست

نجدها تنص على اجراء   ⸲   199-18م التنفيذي رقم  و من المرس52  51ع الى نص المادة  و بالرج 
يين لها و يضات المرفق العام حيث تم تحديد مستو جديد يخص الرقابة الادارية على تف  ومهم  

 رقابة جزئية )الفرع الثاني ( .  و   ⸲ل ( و رقابة كلية )الفرع الا

 الرقابة الكلية   ꞉لاو ا

ع  و ضو ضة رقابة كلية على المرفق العام مو هي الحالة التي تمارس فيها السلطة المف
 ꞉ن على حالتين و يك   و   ⸲ذلك عندما تحتفظ  بادارته  ⸲يض  و التف

 كالة المحفزة و يض المرفق في شكل الو ( اذا كان تف1 

كما تعرف بـ "مشاطرة الاستغلال" بأنها عقد من خلاله    وكالة المحفزة أو يمكن تعريف عقد ال
يعهد بهمة تسيير المرفق العام إلى شخص أخر يسمى "المستغل"، حيث تحدد الإدارة العامة  

 

تكون رقابة السلطة المفوضة   »ما يلي  ىالمرجع السابق عل  18/199من المرسوم التنفيذي رقم  51المادة تنص   -52

قصد الحفاظ على مبادئ   ⸲و يتم تحديدها حسب حجم الخدمات التي يتولاها المفوض له  ⸲على   التسيير و الخدمات 
   .  «...من نفس المرسوم  في مستويين  03تسيير المرفق  العام  المذكور في المادة 
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يتحصل المستغل على مقابله المالي من خلال مكافأة محددة  و الثمن الذي يدفعه المنتفعين،  
يتك إذ  الإدارة،  له  الو تمنحها  المقابل  هذا  ثابت،  ن  عنصر  و مالي من عنصرين، عنصر 

الاستغلال،   نتائج  على  يعتمد  التسيير  و متغير  في  الاستقلالية  فإن  ذلك  إلى  بالإضافة 
بي الامتياز  و ن أقل أهمية منها في أسلو ب مشاطرة الاستغلال غالبا ما تكو للمستغل في أسل

 :كالة المحفزة في ما يلي و منه يمكن رد أهم عناصر الو ،   الايجار"  و 

تسيير    وض له بتسيير أو ضة للمفو جبه السلطة المفو كالة المحفزة هي عقد تعهد بمو ال-
تحتفظ بإدارته، بمعنى  و ضة بنفسها إقامة المرفق  و ل السلطة المفو تم و صيانة مرفق عام،  و 

 ضة.و م باستغلال المرفق العام لحساب السلطة المفو ض له يقو أن المف

المف - من  و يحصل  تعريفات  له  المفض  السلطة  لحساب  العام  المرفق  ضة و مستعملي 
اسطة منحة تحدد  و ضة ب و ض له على أجره مباشرة من السلطة المفو يتحصل المفو المعنية،  

مائ انتاجية  و بنسبة  منحة  إليها  تضاف  الأعمال،  رقم  من  عند  و ية  الأرباح  من  حصة 
 53الاقتضاء.

ات، كحد  و ( سن10ة، بعشر )كالة المحفز و يض المرفق العام، في شكل الو تحدد مدة تف   -
 54.   199-18م التنفيذي رقم و المرس 55فقا لنص المادة المادة و أقصى 

كل  و ت   و  ⸲له بنفسها  و ض الذي تم و ضة بادارة المرفق العام المفو حيث تحتفظ السلطة المف
مع تحمله لجزء من    ⸲الذي يستغل المرفق العام لحسابها    ⸲ض له  و صيانة للمف  و تسييره  

 المخاطر . 

  

 

53- ايمان وناس⸲ فاطمة الزهراء الفاسي ⸲ مبدا المنافسة في ابرام عقود تفويض المرفق العام في الجزائر ⸲ مجلة ابحاث ⸲  
. 141ص   ⸲ 02العدد  ⸲ 06المجلد    

 - المادة 55 من المرسوم التنفيذي رقم 18-199 ⸲ المرجع السابق .54 
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 يض المرفق في شكل التسيير  و ( اذا كان تف2

استغلال  و يض إدارة  و لى بمقتضاه صاحب التفو يعرف عقد تسيير المرفق العام بأنه العقد الذي يت 
العام، مقابل أجر يحدد بمبلغ مقط يدفع من قبل  و مرفق عام لحساب الشخص  العقد،  ع في 

يض في عقد الإدارة على القيام بأعمال الصيانة  و ر صاحب التفو يقتصر دو الشخص العام،  
 55ات . و ز الخمس سن و رية، لمدة قصيرة لا تتجاو الضر 

ض  و صيانته للمف  و تعهد تسييره    و   ⸲ ض  و ضة تحتفظ بادارة المرفق العام المفو فان السلطة المف
 خطر . له الذي لا يتحمل اي  

 الرقابة الجزئية  ꞉ثانيا

ع  و ضو ضة رقابة جزئية على المرفق العام مو هي الحالة التي تمارس فيها السلطة المف
 ꞉ن ذلك في حالتين و يك  و   ⸲التسيير   و ض له الادارة و لى المفو عندما يت  ⸲يض  و التف

 يض المرفق في شكل الامتياز   و ( اذا كان تف1

لية تسيير مرفق  و يل مسؤ و على أنه عقد يهدف إلى تح يعرف عقد امتياز المرفق العام  
على   العام  المرفق  تسيير  مخاطر  المتعاقد  هذا  يتحمل  حيث  أخر،  متعاقد  إلى  عام 

لية، على  و ليته الخاصة، كما يتحمل الملتزم في عقد الامتياز تكاليف المنشآت الأو مسؤ 
منه  و ارات المقدمة  أن يمنح هذاالأخير مدة زمنية تسمح له باسترجاع تكاليف الاستثم

 :م عليها الامتياز فيما يليو يمكن رد أهم العناصر التي يق

ض له إما إنجاز  و ضة إلى المفو عقد إداري تعهد من خلاله السلطة المف و الامتياز ه  -
إما أن تعهد له  و استغلاله، و رية لإقامة المرفق العام و اقتناء ممتلكات ضر  و منشآت أ

 فقط باستغلال المرفق . 

 

 ايمان وناس⸲ فاطمة الزهراء الفاسي ⸲ المرجع سابق ⸲ ص  142  . 55 
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ض  و ض له في الامتياز مخاطر استغلال المرفق العام بنفسه، ذلك أن المفو مفيتحمل ال -
ليته، تحت رقابة جزئية للسلطة  و على مسؤ و له في الامتياز يستغل المرفق العام باسمه  

ى و في الامتياز جراء استغلاله للمرفق العام أتا  -الملتزم–ض له  و يتقاضى المفو ضة،  و المف
هذا نظرا لأن الملتزم يتكفل بالتغطية المالية و لمرفق،  يتقاضاها مباشرة من مستخدمي ا

ل على عائدات مالية مباشرة من المنتفعين لقاء و بالتالي فإن من حقه الحصو  56ع، و للمشر 
م و من المرس  53ما قدمه من خدمة عقد الامتياز عقد محدد المدة، حيث حددت المادة  

 57( سنة . 30بثلاثين )ى له و المدة القص 199-18التنفيذي رقم 
باسمه    ⸲له بنفسه  و على ان يم  ⸲ض له تسيير المرفق العام  و ضة للمفو تعهد السلطة المف -

 يتحمل كل مخاطره.  ولحسابه و 

 يض المرفق في شكل الايجار  و ( اذا كان تف2

يض المرفق العام، تعهد من  و شكل من أشكال تفو عقد إداري،    و إيجار المرفق العام ه
ي  و معن   و لة إلى  شخص أخر طبيعي كان أو ية العامة في الدو الأشخاص المعن خلاله  
أ استغلال    و عام  "المستأجر"،  يسمى  محددة،  و خاص  زمنية  لمدة  عام  صيانة مرفق 

ات التي يتلقاها مباشرة من المنتفعين  و يتحصل المستأجر على أجره من خلال الاتاو 
 بخدمات المرفق العام. 

م عليها عقد إيجار المرفق العام و ن إيجاز العناصر التي يقمن خلال هذا التعريف يمك 
  :التالي و على النح

م الإدارة المؤجرة بإنشاء و استغلال مرفق عام، حيث تق  و شخص محل عقد الإيجار ه-
ليت و إقامته،  و المرفق   للمستأجر جاهزا  التسيير  و تمنحه  يلتزم  و لى عملية  الصيانة، كما 

م المستأجر بتحصيل  و للجهة الإدارية المؤجرة، إذ يق  مستأجر المرفق بدفع مقابل مالي
 

  - المرجع السابق ⸲ ص  141-140 .     56 

  - المادة 53 من المرسوم التنفيذي رقم 18-199 ⸲ مرجع سابق .57 
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يلتزم بأن يعطي الإدارة المؤجرة جزءا و مقابل من المنتفعين، نتيجة استغلال المرفق،  
 58ية . و ة سن و من العائدات التي حصلها من المنتفعين، حيث يأخذ هذا المقابل شكل إتا

ه - العام  المرفق  المادة    و إيجار  حددت  المدة، حيث  محدد  المرس59  54عقد  م  و من 
سنة، كحد أقصى  حسب نص المادة  15مدته بخمس عشرة    199-18التنفيذي رقم  

 ، 199–18م التنفيذي رقم و من المرس  54

المف- السلطة  للمفو تعهد  تمو ضة  الذي  العام  المرفق  تسيير  له  بنفسها  و ض  إقامته  ل 
 .  60ه مع تحمل كل المخاطر ض له لحساب و على ان يتصرف  المف⸲

 الفرع الثاني 
 ر الرقابة البعدية  و ص

بما يمكنها من ضمان    ⸲ يض المرفق  و ضة بسلطة رقابية على اتفاقية تفو تتمتع السلطة المف
الرقابة   ⸲ رتين  و للرقابة الادارية البعدية  ص  و   ⸲المستمرة لاداء المرفق العام    و المتابعة المنتظمة  
 ) ثانيا ( الرقابة البعدية غير المباشرة  و ⸲  لا ( و ) ا البعدية المباشرة 

 الرقابة البعدية المباشرة ꞉لاو ا

فق  و يض المرفق العام و باشرها بنفسها على تف و ضة و هي الرقابة التي تمارسها السلطة المف
 ꞉أساليب مباشرة، هي 

  

 

  - ايمان وناس ⸲ فاطمة الزهراء الفاسي ⸲ مرجع سابق ⸲ ص 141 .    58 

  - المادة 54 من المرسوم التنفيذي رقم 18-199 ⸲ مرجع سابق .59 

 على ضوء المرسوم التنفيذي ⸲الرقابة الادارية على اتفاقية تفويض المرفق العام  ⸲بوادي مصطفى  ⸲شباب حميدة   - 60
رقم 18-199 ⸲  مجلة الدراسات الحقوقية ⸲ المجلد  08 ⸲  العدد  1  ⸲ مخبر الدراسات القانونية ⸲كلية الحقوق و العلوم  

   . 699 -698ص ص  ⸲ 2021ماي   ⸲الجزائر  ⸲سعيدة  ⸲جامعة د مولاي الطاهر   ⸲السياسية 
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 الرقابة الميدانية  ( 1

هذه   بص ـتمارس  العام  المرفق  على  مطابقة  و الرقابة  مـدى  مـن  للتحقـق  مباشرة  رة 
المرسو المعل المفو مات  للسلطة  المو ضة  و لة  المادة  و ج و البيانات  ذكرت  من    82دة، 
ضة تنفيذ  و يضات المرفق العام أنه تتابع السلطة المفو المتعلق بتف 18-199م  و المرس

 يض المرفق العام  . و إتفاقية تف

ض من  و الرقابة الميدانية من خلال إجراء عمليات رقابية على المرفق العام المف  تتم  
قت إجراء عمليات  و ضة إذ يمكنهم في أي  و ظفين معنيين من قبل السلطة المفو قبل م

  :اجبهم من و التحقق اللازمة لأداء 

إتفاقيـة  و   طو فقا للكيفيـة التـي تـم تحديدها في دفتر الشر و نجاعـة تسيير المرفق العام،    - 
 61يض المرفق العام. و تف

استجابتها  و يض  و دة الخدمات المقدمة للمستفيدين من المرفق العام محل التفو ج  - .
 رغبات المرتفقين. و لطلبات 

المرفقية  - الخدمات  استمرارية  العامة من  المرافق  تسيير  تحكم  التي  المبادئ  احترام 
المسا  و بانتظام    الاستفادة من  و الاضطراء  في  الخدمات  اة  تطو هذه  على  ر  و العمل 

 ضاع . و تكيفيه مع المستجد من الأو المرفق العام 

 الرقابة على المستندات  ( 2

إرسال تقارير  و ض له بإعداد  و ثائق من خلال الالتزام المفو تشمل هذه الرقابة على ال 
المرفق  باستغلال   ضة لغرض إحاطتها بكل ما يتعلقو رية للسلطة المفو سداسية بصفة  د

 

لعام على ضوء المرسوم التنفيذي الرقابة الادارية على اتفاقية تفويض المرفق ا ⸲بوالوذنين شيماء  ⸲بوزردوم خيرة   - 61
جامعة محمد الصديق   ⸲كلية الحقوق و العلوم السياسية   ⸲مذكرة مكملة لمتطلبات نيل شهادة الماستر اكاديمي  ⸲  18-199

. 43ص  ⸲ 2022 ⸲جيجل  ⸲بن يحيى    
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المف للسطة  يمكن  كما  المعلو العام،  الضر و مات  و ضة طلب  لممارسة و المستندات  رية 
الرقابية السجلات  و .62 سطلتها  في  التدقيق  على  رئيسي  بشكل  المالية  و تركز  الدفاتر 

ط و ذلك بقصد التأكد من مراعاة الشر و د التي تفرزها و القي و المستندات و د و العقو ثائق و الو 
ن أساسا لاستخراج  و تصلح أن تكو مدى سلامتها  و تنظيمها  و العرفية في مسكها  و نية  و القان 

إبداء  و )عرفا( منها،  ونا أو بة قان و التقارير الم الية المطلو البيانات الختامية  و الحسابات  
اضح  و الإفصاح عن مدى تعبير ها بشكل  و الحسابات الختامية  و الرأي في هذه البيانات  

ل بان هذه  و يمكن القو  .المالي للجهة الخاضعة للرقابة  المركز و عادل لنتائج النشاط  و 
نية  و الاندماج بين المفاهيم القان و الرقابة على أنها منهج علمي شامل يتطلب التكامل  

الإدارية فهي حزمة من الرقابات المتعددة التي تمارس  و المحاسبية  و المالية  و الاقتصادية  و 
احي  و رفات المالية من كافة الن سلامة التصو احد بهدف التأك د من صحة  و قت  و في  

الأم المحافظة على  العامة  و بغية  استخدامها  و ال  أعلى درجة من  و رفع كفاءة  تحقيق 
 .63تحصيله  و ة من إنفاق المال العام أو الفعالية في النتائج المرج

 ( الرقابة عن طريق عقد اجتماع 3

تق  المفو حيث  السلطة  د و م  اجتماعات  بعقد  )و ضة  ثلاثة  كل  لتقييم  03رية  أشهر،   )
مدى احترام مبادئ المرفق العام،  و دة الخدمات المقدمة  و التأكد من ج و نجاعة التسيير  

صية،  و ضة بإعداد تقرير شامل ترسله إلى السلطة الو م السلطة المفو بعد كل اجتماع تقو 
على ما    199  –  18م التنفيذي رقم  و من المرس  83جاء في المادة  و   ⸲ 64عند الاقتضاء

رة أعلاه بعقد اجتماع  و ضة في إطار الرقابة المذكو م السلطة المفو يجب أن تق« ꞉يلي  

 

 - شباب حميدة ⸲  بوادي مصطفى ⸲ المرجع السابق ⸲ ص ص 699- 700 . 62 

 - بوزردوم خيرة ⸲ بوالوذنين شيماء ⸲ مرجع سابق ⸲ ص 44 .  63 

النذمتعلق بتفويض المرفق  18/199التسيير المفوض في ظل المرسوم التنفيذي رقم  ⸲بولقارية ليدية  ⸲بودراع فوزية  -64

جامعة عبد  ⸲كلية الحقوق و العلوم السياسية  ⸲تخصص القانون الاداري  ⸲مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق  ⸲العام 
   .  36ص  ⸲  2020 ⸲بجاية  ⸲الرحمان ميرة 
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التأكد من و ض له لتقييم نجاعة التسيير  و احد على الأقل كل ثلاثة أشهر منح المفو 
 . 65« مدى احترام مبادئ المرفق العامو دة الخدمات و ج

 الرقابة البعدية غير المباشرة  ꞉ثانيا

ض، من خلال  و ضية ممارسة رقابتها على المرفق العام المفو يمكن للسلطة المف
ضة بتصرفات و مستعملي المرفق العام، حيث منحهم المنظم حق إعلام السلطة المف

 ꞉ض له في الحالات التالية و المف

 ض له . و ز من قبل المفو تجا  و اهمال ا -1
 ض . و ط المتعلقة باستغلال المرفق العام المفو الشر   ض لهو عدم احترام المف  -2
 الحفاظ عليه .  و المساس بمبدأ من مبادئ تسيير المرفق العام   -3
 ء استغلال المرفق العام .و س -4

ضة و م السلطة المفو تق  ⸲ضة مباشرة من طرف المنتفعين  و بعد اخطار السلطة المف و 
الاخذ بجميع التدابير الازمة لتدارك  ضع لجنة تحقيق تعد تقريرا في هذا الشأن مع و ب 
 66ضع .و ال

 

  

 

 

  المادة 83 من المرسوم التنفيذي رقم 18-199 ⸲  مرجع سابق .65 
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  الثانيالفصل 
  أمبد  ضمانة لحماية الرق ابة القضائية  

 دو المنافسة الحرة في عق 

 يض المرفق العام و تف 
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 يض المرفق العام ود تفوفي عق مبدا المنافسة الحرة ضمانة لحمايةالرقابة القضائية  ꞉الفصل الثاني 

المادة    نص  من خلال  الجزائري  المشرع  المرس 67  207لقد نص  رقم  و من  الرئاسي     247/ 15م 
العم الصفقات  تنظيم  تفو تف  ومية  و المتضمن  اتفاقيات  ابرام  ان  العام   المرفق  تسيير  يض  و يضات 

من بين    ون  و من نفس القان  05ص عليها في المادة  و المرافق العامة يخضع لجميع المبادئ المنص
 ما يسمى بمبدا المنافسة الحرة . ومية او ل للطلبات العمو صو هذه المبادئ حرية ال

ازي  و جمية لا يعتبر مجرد إجراء  و يض تسيير المرافق العمو إن مبدأ المنافسة الحرة عند إبرام اتفاقية تف
لإرادة   المفو يخضع  الهيئة  المفو ضة  و رغبة  للهيئة  ينبغي  إلزامية  آلية  يعتبر  الرضو إنما  خ  و ضة 

ضة الالتزام بمبدأ المنافسة الحرة عن طريق تطبيقها  و الاستجابة له، بحيث يقع على عاتق الهيئة المفو 
يعتبر ، من بين الضمانات  و جب سلطتها في اتخاذ القرار، و كذا بم و ص المكرسة لهذا المبدأ و للنص
ضة لأن  و اجهة تعسف الهيئة المفو يض في مو حة للمتعاملين المتعهدين عند إبرام اتفاقية التف و الممن

ضة يفرض عليها الاستناد إلى إجراءات  و جعل مبدأ المنافسة الحرة التزام يقع على عاتق الهيئة المف
  ض المقدمة . و رفضها للعر   و عدم التعسف في استبعادها    و ض له  و ها للمفنا عند اختيار و محددة قان

ضة بإتباعها بعض  و اء من طرف الهيئة المفو ري احترام مبدأ المنافسة سو ن من الضر و ذلك رغم ك 
المفو الإجراءات   لاختيار  له  و الأساليب  المادة  و ض  لنص  المرس68  03فقا  رقم و من  التنفيذي  م 

ن  و من طرف المتعاملين المرشحين الملزم وعية، أو ضو حريتها التعاقدية بأسس متقييد و   ⸲ 18/199
ن الصفقات  و من قان  207جب المادة  و بالابتعاد كل البعد عن أي ممارسة مقيدة للمنافسة إلا أنه بم

ن نفهم أن احترام  و من نفس القان  5يضات المرفق العام التي تحيلنا إلى تطبيق المادة  و تف  ومية  و العم
لكن اذا صدر    ⸲  ضة  و يض يقع كالتزام على عاتق الهيئة المفو المنافسة عند إبرام اتفاقية التف  مبدأ

عة من الصلاحيات للمحكمة و ن مجمو منح القانمنها اي تعسف من جهتها كتقييد لمبدأ المنافسة الحرة  
 ضة  . و فزات الصادرة من طرف الهيئة المو ة للحد من هذة  التجاالاستعجاليالإدارية بتشكيلتها 

  

 

  - مرسوم رئاسي رقم 15-247  ⸲ يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق⸲  مرجع سابق .           . 67 
 - المادة 03 من  المرسوم التنفيذي  رقم  18-199 ⸲  ا لمرجع السابق ⸲ 68
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تكريس رقابة قضاء الاستعجال الاداري ل  و لذا ارتأينا الى تقسيم هذا الفصل الى مبحثين حيث نتنا
 ل و في حين نتنا  ⸲ل (  و يض المرفق العام في ) المبحث الا و د تفو حماية لمبدا المنافسة في عق

 )المبحث الثاني ( . في اهميته في حماية مبدا المنافسة  و الاستعجاليصلاحيات القاضي 
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 ل والمبحث الا 
يض  و د تفو المنافسة في عق لمبدأتكريس رقابة القضاء الاستعجال الاداري حماية 
 المرفق العام 

يض المرفق العام المحلي و المتعلق بتف  199–18م التنفيذي  و المشرع الجزائري قد أكد من خلال المرس
العقعلى   لهذه  الإداري  تبرم  و الطابع  التي  للتشريع  و د  المعمو فقا  السلطة  و التنظيم  قيد  كما  به،  ل 
التراضي  و بين هما الطلب على المنافسة  و ض له بإلزامية اتباع اسلو لة  عنه عند اختيار المفو المسؤ 

القاعدة العامة التي تمر عليها هذه او يمثل الطريق الأو ،  69بعد الاستشارة  و البسيط   لأخيرة عند  ل 
يجب  و م السالف الذكر  و يض المرفق العام المحلي، إلا في الحالات الاستثنائية المحددة في المرسو تف

رة في حالة العمل بها إلى المنافسة  و صل بالضر و اعد الاشهار في هذه العملية التي ت و كذلك أن تحترم ق
قد كلف  و ز بالتعاقد ،  و للمتنافسين الراغبين في الفاسع  و الاستقطاب الو الشفافية    اسعة بما يضمنو ال

ضة بالامتثال لهذه الإجراءات رغم عدم  و الزام السلطة المفو بالمراقبة    الاستعجاليالقاضي الإداري  
يضات المرفق و اده على تحديد خاص للاستعجال في تفو الإدارية في مو ن الإجراءات المدنية  و نص قان

  الاستعجالي بأن يأمر القاضي   0970-08ن رقم  و من القان  918ادة  إنما جاء في المو العام المحلي  
التدابير المؤقتة   ع من  و يفصل في أقرب الآجال في هذا النو أن لا ينظر في أصل الحق  و باتخاذ 

لحماية مبدا المنافسة   ى الاستعجال ما قبل التعاقدي التي تعتبر كاليةو ذلك عن طريق دع  وى  و الدع
   الاستعجالي من ثم  ننتقل الى اسباب تدخل القاضي  ول ( و )المطلب الا

  

 

 - المادة 08 من  المرسوم رقم 18-199 المتعلق بتفويض المرفق العام ⸲ مرجع السابق . 69 

يتضمن قانون الاجراءات   ⸲ 2008فبراير سنة  25الموافق ل  1429صفر عام   18مؤرخ في  09-08قانون رقم  -70

-22المعدل و المتمم بالقانون رقم   ⸲ 2008ابريل سنة  23صادر في   ⸲ 21عدد   ⸲.د.ش ج.ر.ج.ج  ⸲و الادارية  المدنية

.  48عدد   ⸲ ج.ر  ⸲ 2022يوليو سنة  12الموافق  1443ذي الحجة عام  31   
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   ꞉ل والمطلب الا 
 ى الاستعجال ما قبل التعاقدي الية لحماية مبدا المنافسة  و دع

الى خص التطرق  الدعو ان  تفالاستعجاليى  و صية  مجال  في  شر و ة  يقتضي  العام  المرفق  ط و يض 
 .  ) الفرع الثاني (كذا الى خصائصها  و ⸲ ل(و)الفرع الا لها( و لقب

 ل  و الفرع الا 
 ة ما قبل التعاقدي الية لحماية مبدا المنافسة الاستعجاليى  و الدعل وقبط و شر 

التي    لا(و )اط العامة  و عة من الشر و فر مجمو ة يحب أن تتالاستعجاليى  و ل رفع الدعو لقب           
ة  الاستعجاليى  و تنفذ بها الدع  )ثانيا ( طا خاصة  و شر   و ة،  الاستعجاليى  و الدعفرها في  و ن تو يتطلب القان

 ما قبل التعاقدي . 

 ة الاستعجاليى و ط العامة  لرفع الدعو الشر  ˸لا و ا

 ꞉ط العامة في و تتمثل الشر 

 فر عنصر الإستعجال و ( ت1

هذا    ومختصا،    الاستعجالين القاضي  و فر شرط الإستعجال حتى يكو شرط أساسي فلا بد من ت  وفه
ردت في هذا  و لقد    وإنعدامه،    وده أو جو ز لأطراف الإتفاق على  و يج  والعنصر من النظام العام  

ن  و فر عنصر الإستعجال ، لكن دو رة تو اد ضمن ق.إ.م.إ التأكد على ضر و السياق العديد من الم
للإستعجال  و  تعريف  سه  وضع  ذلك  يعد  اخو لا  من  يعد  هذا  بل  المشرع  من  هذا    وتصاصه،  ا 

شامل للفكرة التي غالبا ما  و حد  و ضع تعريف مو بة  و لصع  و،  71القضاء   و الإختصاص  يعد للفقه  
 الخطر الشديد.  ورة و تتدخل مع العديد من المصطلحات المشابهة كالضر 

 
رضية بركايل، الدعوى الإستعجالية طبقا للقانون الإجراءات المدنية و الإدارية، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجيستير في  - 71

، ص  2014القانون، فرع قانون المنازعات الإدارية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
21  - 22  . 
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 .72ضعية يخشى أن تصبح غير قابلة للإصلاحو د  و جو م بمجرد  و ل أن حالة الإستعجال تقو يمكن الق  و

ن إعطاء تعريف  و د73من ق.إ.م.إ  924-  921-.  920اد  و إن شرط حالة الإستعجال لإشارة إليها الم
تو د  و إعطاء  الإستعجال  و ن  لحالات  هو ضيح  ذلك  من  للقضاء    والغرض  تقديرية  سلطة  إعطاء 

متغير في أي  و قائع كل منازعة، فهذا المبدأ مرن  و   وف  و الذي يستشفها من خلال ضر   الاستعجالي
، فالقاضي كما قلنا سابق  74ن المشرع إعطاء تعريف للإستعجال يعني تقييد سلطة القاضي لة مو محا

 .75المكان  ورها لعام الزمان  و التي تخضع بدو ف المحيطة به، و الظر و يستنبط عناصر النزاع 

د حق المدعي  و جو ة قبل التعاقدية يتعين على القاضي الإداري التأكد من  الاستعجاليى  و ففي حالة الدع
 .76بدء تنفيذها  وى ضياعه إذا تم إبرام الصفقة يخش

 ( عدم المساس بأصل الحق   2

فر و بإختصاصه بل يجب ت  الاستعجاليحده ليقر القاضي  و فر شرط الإستعجال  و لا يكفي ت       
 عدم المساس بأصل الحق.  وه وشرط أخر 

يؤثر    وعدما فيتدخل في ذلك ما يمس صحته أ  ودا  و جو كل ما تعلق به    ومعنى أصل الحق ه  و
ن، فإذا  و التي قصدها المتعاقد  و ن أو نية التي نظمها القانو المفاعيل القان  و يغير فيه أ  و في كيانه أ

بعدم الإختصاص لأنه من إختصاص القاضي    الاستعجاليتعلقت الطلبات بأصل الحق حكم القاضي  

 
بن معزوز خديجة، عياش لامية، منازعات الصفقات العمومية مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق، الفرع   - 72

 36، ص2011قانون الاعمال، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،

 ع السابق.متضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية، المرج 09-08من القانون  924-921- 920المواد  - 73

نظام المنازعات في مجال الصفقات العمومية على ضوء قانون الإجراءات المجنية و الإدارية، مذكرة كلوفي عزالدين،  - 74
 . 155، ص 2021بجاية،  ⸲ لنيل شهادة الماجيستر في القانون العام الأعمال ، جامعة عبد الرحمان ميرة 

يعقوبي يوسف،الاستعجال في المادة الادارية في ضوء القانون الاجراءات المدنية و الادارية، مذكرة تخرج لنيل شهادة  - 75
 . 8، ص 2011الماجستير، كلية الحقوق، قانون العام،جامعة باجي مختار،عنابة،

ا في التشريع الجزائري و التشريع فقير محمد، رقابة القاضي الاداري الاستعجالي على الصفقات العمومية قبل ابرامه - 76
المقارن،اليات وقائية لحماية المال العام، اعمال الملتقى الوطني السادس حول"دور الصفقات العمومية في حماية المال  

 .                                                  7، ص2013العام"جامعة الجزائر،ماي 
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نية  و تعديل مركز من مراكز القان  وا لا يمكن تغير أق.إ.م.إ، كم  924ع ذلك حسب المادة من  و ضو الم
 .77أحد الطرفين 

بج يمس  لا  أن  القاضي  المو فعلى  لقاضي  بل  يتركه  النزاع  اللجو ضو هر  أن  كما  للقاضي  و ع،  ء 
قد   و 78ع و ضو تحفظي يضمن الحق من الضياع لحين الفصل في المو قتي  و إجراء    وه  الاستعجالي

لا ينظر في أصل على هذا الشرط صراحة "...   0979-08ن رقم  و من القان  918أشارت المادة  
 .80ن إجراءات المدنية الملغى و مكرر من القان 171الشرط الذي جاء به نص المادة  وهو .."  الحق

قتي على أسباب  و تأسيس حكمه في طلب    والفصل في النزاع أ  الاستعجالي فلا يمكن للقاضي     
يقضي بالصحة    ويتعرض لقيمة المستندات المقدمة من طرف أحد الطرفين أ  وتمس أصل الحق، أ

  و م أو اب الخصو إستج  و ندب خبير أ  و يتخذ إجراءات تمهيدية كالإحالة على تحقيق أ  و البطلان أ  و
 المتممة لإثبات أصل    وجيه يمين الحاسمة أو ت ود أو السماع الشه

 ن غيره. و ع دو ضو سابقا ليفصل فيه قاضي المع كما قلنا  و ضو هر المو الحق، بل يتعين عليه ترك ج

لا تهدره، فهذا الأخير يحكم   و م بالحماية العاجلة التي تكتسب حقا  و يق الاستعجاليفالقاضي         
يترتب على   ون المساس به،  و د  ون الفصل في النزاع  و بة دو حماية مطل  وفقط بالإجراءات المؤقتة  

 .81ع و ضو ر الحكم في المو ت حجية مؤقتة تنتهي بصدن ذاو تك  الاستعجاليامر القضاء و ذلك أن أ

 
 - المادة 924 من القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية ⸲ المرجع السابق . 77

 .  37بن معزوز خديجة، عياش لامية، المرجع السابق، ص -78

  - المادة 918 من القانون رقم 08-09 ⸲ المرجع السابق .  79 
الشعبة    شحمي حليمة، الإستعجال  -80 السياسية،  القانونية و  العلوم  ليسانس، ميدان  لنيل شهادة  الإدارية، مذكر  المادة  في 

 . 9، ص 2014حقوق، تخصص قانون الأعمال كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قصدي مرباح، ورقلة، 

سة تحليلية، مذكرة لنيل شهادة و تطبيقاتها في الجزائر، درا بلعابد عبد الغاني، الدعوى الاستعجالية الادارية - 81

الماجيستر في القانون، فرع المؤسسات السياسية و الإدارية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم قانون العام، جامعة  
 . 19، ص  2008منتوري، قسنطينة، 
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،  82قتية و الإجراءات ال  و قائية أو ر المستعجلة بالتدابير الو يختص في الأم  الاستعجاليإذن أن القاضي  
 ع النزاع. و ضو فأصل إختصاص القاضي يجب أن لا يتعارض مع م

يتقيد بها القاضي حتى    راتو عة من المحضو ن مساس بهذا الحق فهناك مجمو حتى لا يكو         
 ة : الاستعجاليى و يفصل في دعا

التفسير الذي من شأنه    وع الحق بالدراسة من حيث الشرح  و ضو ل مو تنا  الاستعجاليمنع القاضي    -
 ع النزاع. و ضو المساس بم

ع  و ضو أثناء تسبيب الأمر الصادر منه إلى الفصل في الم  الاستعجاليأن لا يتعرض القاضي    -
 .83أساساو ع أصلا  و ضو إختصاص قاضي المالنزاع، فهذا من 

 ( شرط الجدية 3

ذلك من    و ة  الاستعجاليى  و شرط الجدية أي أنه يجب على المدعي أن يثبت جديته في رفع الدع  
يختلف شرط الجدية من    و خلال تأكيد استناد حقه في اتباع إجراءات التقاضي على أسباب جدية  

ى استعجالية ما قبل التعاقدي  و ل أن المتعامل الاقتصادي الذي يرفع دعو يمكن الق   وى لأخرى، و دع
كذلك يجب    ى،و ثم يعلن انسحابه من إجراءات ابرام العقد هذا دليل على عدم جديته في رفع الدع

عة أمامه من طرف الطاعن تؤثر  و ن الإدعاءات المرفو أن يتأكد من ك  الاستعجالي على القاضي  
د هذه الأفعال إلا أنها لا و جو ض له أما إذا ثبت له أن رغم  و اختيار المف  و على إجراءات إبرام العقد  

   له المختار فيحكم  ضو لا أثر لها على المف وزات المخلة بإجراءات إبرام العقد و تصنف ضمن التجا
 .  84ى لعدم الجدية و برفض الدع الاستعجالي القاضي 

  

 
82  -JEAN BERNAR ,  JurisClassique  Administratif , revue de référence  précontractuelle , 
AOÛT 2003 ,p1. 

مذكرة  ⸲القضاء الاستعجالي العادي في ضوء قانون الاجراءات المدنية و الادارية  ⸲موساوي سهام  ⸲كريمة   حجوط  -83

   19ص  ⸲ 2015 ⸲بجاية  ⸲جامعة عبد الرحمان ميرة  ⸲كلية الحقوق و العلوم السياسية  ⸲لنيل شهادة الماستر في الحقوق 

رقابة القضاء الاستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية في التشريع  ⸲سلوى زوجة بومقورة  بزاحي  -84

بجاية .  ⸲جامعة عبد الرحمان ميرة  ⸲كلية الحقوق و العلوم السياسية  ⸲استاذة مساعدة  ⸲الجزائري   
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 ى الاستعجال و ط الخاصة لرفع دعو الشر  ꞉ثانيا 

 ꞉ط  الخاصة  في و تتمثل الشر 

 الأهلية  (1

الجزائري في قان        المشرع   المدنية)القديم(، يدرج الأهلية من شر و كان  ط رفع و ن الإجراءات 
في أي مرحلة كانت    و ز إثارتها من قبل المحكمة  و إعتبرها من النظام العام، بحيث يجى كما  و الدع

 ى. و عليها الدع

المدنية  و ر قانو لكن بعد صد المقررة و الإدارية الجديد، فقد نص عليها ضمن شر و ن الإجراءات  ط 
الدع الخصو لممارسة  لصحة  )شرط  يستو ى  عاما  شرطا  يعتبر  بحيث  تو مة(،  جميع  و جب  في  فره 

 ة الإدارية،.الاستعجاليي  و نفس الأمر بالنسبة للدعا والعادية  و ي الإدارية و عاالد

ل،  و دها لقبو جو ة الإداري، أنه لا يشترط  الاستعجاليى  و قف المشرع الجزائري من الأهلية في الدعو م  و
ت الخطر  و لأن  اللج  وفر  يقتضيه من سرعة  القاضي الأمو ما  إلى  النزاع  و ء  المستعجلة من حل  ر 

قتي لتفادي  و ث أي ضرر لا يمكن إصلاحه، طبقا لقاعدة المصلحة في إتخاذ إجراء  و بسرعة قبل حد
  .85أي خطر 

 المصلحة وصفة الشرط ( 2

المصلحة فلا يمكن    و ى الصفة  و فر صاحب الدعو ة على تتالاستعجاليى  و يشترط لرفع الدع      
ى و أن ترفع الدعا  ونية هو نية فيه، فالصفة القانو فرت الصفة القان و الفصل فيها إلا إذا ت  ول النظر  و قب

 ن مصلحة. و ى دو ، فلا دع 86من صاحب المتضرر أي من له صفة 

 
عمار، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة و القانون الإداري، دط، دار هومة للنشر و الطباعة   عوابدي - 85

 . 186-185و التوزيع، الجزائر،دس، ص 
يعسى تمام أمال، حاجة عبد الغاني، دعوى وقف التنفيذ القرارت الإدارية بناءا على أمر إستعجالي على ضوء قانون   - 86

،  4، مجلة فكرية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة خيضر، بسكرة، العدد 09-08مدنية و الإدارية رقم الإجراءات ال

 . 15،ص .ن  س. د
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اشمل من   وسع  و مية تاخذ في مجالا او ة في مجال الصفقات العمالاستعجاليى  و فالصفة في الدع
 .  ن و القان واعد العامة فهي تكتسب بحكم المصلحة او ذاك الذي يعرف في الق

 اكتساب صفة المدعي بناءا على المصلحة -أ

تك ان  الدعو يجب  لصاحب  دعالاستعجاليى  و ن  لا  لمبدا  تكريسا  رفعها  في  مصلحة  بغير  و ة  ى 
هذه المنفعة هي ما تسمى    وفائدة    وأ88ن له مصلحةو ى ان تكو ، فيجب على صاحب الدع87مصلحة

 هذا بصفة عامة .  و 89من ق.ا.م.ا  13ص عليها في المادة و نية المنص و بالمصلحة القان

ة مصلحة في إبرام العقد الذي يتضرر من خلال الإلتزامات الاشهارية  الاستعجاليى  و إذن تقبل الدع
  و  946مية طبقا للمادتين  و الصفقات العم  ود الإدارية  و المنافسة التي تخضع لها عملية لإبرام العقو 

ب إثبات ضرر  و جو م القابلية لضرر و لا يلتزم مفهو ، 90الإدارية  والمدنية ن إجراءات و من القان 947
ى  و بناءا عليه فالدع  ون  إرتكاب أي خرق  و يض، بدو ناتج عن إمتلاك فرصة النجاح في الاتفاقية  التف

المتعاقد من الباطن   ولا تقبل كليا من الأشخاص الغرباء من عملية إبرام العقد كالتنظيمات المهنية 
ا من الاتفاقية  و ى التي ترفع من المترشحين الذين حرمو مات حماية البيئة، غير أنه تقبل الدعمنظ  و
ا في الصفقة بخلل في  و كذا الأشخاص الذين لم يشتركو ن منها  و ن المستبعدو المرشح  وجه حق  و   ن و د

 اعد العلانية.  و الق

هذا ما نصت عليه المادة    و91ة الاستعجالي ى  و د المصلحة في تحريك الدعو جو فالمشرع الجزائري ألزم  
 بل من له مصلحة في إبرام العقد". من ق.إ.م.إ " يتم الإخطار من ق 946/2

 ن وإكتساب صفة مدعي بحكم القان -ب

 
 . 25ص ،  شحمي حليمة، المرجع السابق - 87

88 -CYRILLE BARDON, le réfère contractuelle premier es précision jurisprudentielles , revue 
de réfère contractuelle, N04, novembre 2010.paris, p2.  

 .المرجع السابق  ⸲المتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية  ⸲   09-08من القانون رقم  13المادة  - 89
 المرجع السابق .   ⸲من ق ا م ا   947⸲  946. المواد  - 90
قبل التعاقدي في التشريع الجزائري، الإتحاد الوطني لمنظمة المحاميين  القضاء الإستعجاليمحفوظ عبد القادر،  - 91

 .130، ص 2014، مارس ن 2"، العددمجلة الدفاع، " بوهران
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تك الحالة  القانو في هذه  الصفة مكتسبة من  القانو ن،  و ن  أعطاها  التي  الجهات رسمية  ن  و هي كل 
 د أي إنتهاكات. و جو مية في حالة و ة حماية لشفافية الصفقة العمالاستعجاليى و صلاحية رفع الدع

لاية، إخطار  و ى الو لة على مستو الي بإعتباره ممثل للدو على ال   2الفقرة    946فقد إشترطت المادة  
سيبرم من طرف    والمنافسة لإذا أبرم العقد أ  والمحكمة الإدارية في حالة الإخلال بإلتزمات الإشهارية  

 .92مية محلية و مؤسسة عم وإقليمية أ جماعة

القان له  يمنح  حيث  الرسمية،  العامة  الدعو الأشخاص  تحريك  قبل  الاستعجالي ى  و ن صراحة حق  ة 
هذا   والمنافسة من أجل المحافظة على المصلحة العامة    واعد العلانية  و التعاقدية في حالة خرق لق 

سيبرم    و " يتم إخطار من قبل كل من له مصلحة في إبرام العقد أ  2الفقرة    946في المادة     ردو ما
 93مية محلية". و مؤسسة عم و العقد من طرف جماعة إقليمية أ

ى القضاء  و مية أن يثير دعو المؤسسات العم  ولاية أ و ى الو اء على مستو لة سو ز لكل ممثل للدو إذ يج
 .  المنافسة و ا للإلتزمات العلانية المستعجل قبل التعاقدي إذ لمس خرق

 ى و ني لرفع الدعو (الاجل القان3

الدع لرفع  الزمنية  المدة  الجزائري  المشرع  يحدد  الفرنسي  و لم  المشرع  المادة    ⸲ ى شانه شان  ان  الا 
سيبرم ثم اقرت في الفقرة الثالثة    ومن ق ا م ا نصت على ان يتم الاخطار اذا ابرم العقد ا  946/2
 ز اخطار المحكمة الادارية قبل ابرام العقد « . و يج«꞉ بانه 

سلطته   الاستعجالي حيث يمارس القاضي ⸲ى قبل ابرام العقد و قائي يفرض بان ترفع الدعو فالمنطق ال
من   6 و  4طبقا للفقرتين  94يأمر  بتأجيل إمضاء العقد  وا ⸲ جه امرا للمتسبب للامتثال لالتزاماته و في

 من ق إ م إ .  946المادة 

 
 . 36، المرجع السابق، ص  زوجة بومقورة  احي سلوى ز ب - 92
 ، المرجع السابق. الإداريةالمتعلق بقانون الإجراءات المدنية و  09-08من القانون رقم  946/2المادة  - 93

 - بزاحي سلوى  زوجة بومقورة  ⸲ المرجع السابق ⸲ ص 39 . 94 
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الملاحظ أن المشرع الجزائري لم يشترط الآجال لتقديم التظلم الإداري المسبق ما يعني أن الشرط  و 
از مخالفتها  و ما يؤكد ج  وهو ز  و لفقرة ابتدأت بعبارة يجإن هذه ا .قيع على العقدو عدم الت  وحيد هو ال

 ى تعني و لم تأتي بصيغة الأمر يجب التي أنه لا يمكن رفع هذه الدعو ى حتى بعد التعاقد  و برفع الدع

ع من  و اضح من كل هذا أن المشرع الجزائري من خلال هذه العبارة ترك ن و الو خارج هذه الآجال،  
الطعن الإداري المسبق في القرارات الصادرة عن    ول هو للمتضرر الأد حلين  و جو ذلك لو نة  و المر 

المف تفو السلطة  لجنة  لدى  أو ضة  المحلي  العام  المرفق  الإداري  و الت  ويضات  القضاء  أمام  جه 
 . الاستعجالي

الن  أجل رفع هذا  تحديد  الدعاو إن  بالضر و ع من  يعني  الإداري  و ي  القاضي  افتقار    الاستعجالي رة 
حسب رأيي هي مدة  و يض المرفق المحلي  و د تفو ص بعد إبرام عقو ه بهذا الخصلممارسة صلاحيات
ى المحلي لتقديم ادعائه أمام المحكمة الإدارية المختصة  و لة على المستو ممثل الد  وكافية للمتضرر أ

أمام الجهة القضائية    وصية تتمثل في عدم قابليتها للطعن أمام الجهة نفسها أو ى خصو أن لهذه الدعو 
لنص  و ضة،  و سمح بالطعن كذلك لعطلت المصلحة العامة التي تؤديها السلطة المف  وها، فلو لالتي تع

لما كنا أمام عنصر  و ي  و ع من الدعا و لة الجزائري في النظر في هذا النو ر مجلس الدو ن عن دو القان
   . 95الاستعجال

 الفرع الثاني  
 ة ما قبل التعاقدي     الاستعجاليى و خصائص الدع

كغيره من جهات القضائية له خصائص يتميز بها على غيره من جهات    الاستعجالي إن القضاء  
 من بينها نذكر ما يلي :  والقضائية الأخرى 

  

 

95- شريط فوضيل ⸲ رباحي مصطفى ⸲ دور القاضي الاداري الاستعجالي في عملية تفويض المرفق العام المحلي ⸲ مجلة  

جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية ⸲  المجلد  35 ⸲ العدد 02 ⸲ قسنطينة ⸲ الجزائر ⸲ 2021 ⸲ ص  ص 1075-  
  .  1076 
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 لا : هي تقنية قضائية قبل تعاقدية و أ

اعد  و ى تحرك في مرحلة الإبرام لأنها تهدف إلى إنقاص من المخالفات التي تمس قو هذه الدع    
ى الإلغاء بعد إبرام العقد، أثناء تنفيذه  و ن تحريك دعو ل دو قائي يحو ر  و المنافسة، فلها د  و الإعلان  

 نية . و ى قيمتها القانو بمجرد إبرام العقد تفقد الدع 

  اسعة و ل القاضي الإداري سلطات وة تخالاستعجاليى و ثانيا : الدع

فة في النظام و اسعة غير معر و ع بسلطات  ة يتمتالاستعجاليى  و فالقاضي عند الفصل في الدع      
 ني العام.و القان

سلطة إصدار غرامات تهديدية، لكنه لا يمكنه منح  و قف  و تتمثل في سلطة الأمر، سلطة الو       
 يض. و التع

 ع  و ضو ثالثا : تطرق القاضي الإداري في الم

، 96رية و فو إنما يتخذ بتدابير إستعجالية    و لا يمس بأصل الحق     الاستعجاليالقاعدة العامة أن القاضي  
ن، إلا أنه في  و ة القانو ن مستعجلة بقو تك  وقت  و ات الو حيث يفصل في المسائل التي يخش عليها ف

 ى. و ع الدعو ضو عية، أي ينظر في مو ضو ى يفصل فيها بصفة إستعجالية  مو هذه الدع

 ى قضاء مستعجلو رابعا : دع

الدعن او في فرنسا يك الفرد  و لنظر في  الدع  يفصل  و ى لقاضي  أخر درجة بصفة    ول  و ى بأو في 
  الاستعجالي ي  و ينظر في الدع 97من ق.إ.م.إ   917ن الجزائري نصت المادة  و إستعجالية أما في القان

 . 98الإداري من طرف تشكيلة جماعية

 
 . 129محفوظ عبد القادر، المرجع السابق، ص  - 96

 متضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، المرجع السابق. 08-09من القانون رقم  917المادة  - 97

 . 129، ص مرجع سابق محفوظ عبد القادر،  - 98
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 المطلب الثاني  
 كضمانة لحماية مبدا  الاستعجالي حالات تدخل القاضي الاداري  

 يض المرفق العام  و د تفو المنافسة في عق 
عها لعمليات ابرام  و ضة اثناء خضو المنافسة من طرف السلطة المف  وان الاخلال بالتزامات الاشهار  

يض المرفق العام مما يسمح  و تعسف في شفافية اجراءات تف  ود الادارية يعد انتهاكا لهذا المبدا  و العق
الفصل   وزات غير الشرعية و التجاو ضع حدا لهذه الانتهاكات  و التدخل مباشرة ل الاستعجالي للقاضي 
   ꞉ر التالية و زات الصو بناء على هذا الاساس تاخذ هذه التجا  وى بطريقة استعجالية .و في الدع

 ل  و الفرع الا 
 المنافسة  واعد الاشهار  و خرق ق 

هري طبقا لاحكام  و يض المرفق العام  اجراء جو طلب على المنافسة في اتفاقية تفيعد الاعلان ال 
يقصد به ايصال العلم الى جميع الراغبين في    و   ⸲18/199م التنفيذي رقم  و من المرس  25المادة  

الاعلان بكل    وذلك عن طريق النشر    وم به  و ضة ان تقو التعاقد فيعد اجرء اجباري على السلطة المف
 اسع .و بشكل  وسيلة مناسبة و 

فيعد قبيل     ⸲ 99يعتبر الاعلان عن المنافسة مجال حقيقي لاثارة المنافسة بين الراغبين في التعاقد   و
ميتين فلا يمكن نشره في  و يشترط نشره في جريدتين ي  و نتهاك عدم نشر الإعلان عن المنافسة ،  الا

زعة على  و مو الأجنبية  و ن باللغة العربية  و يك  وم،  و من نفس المرس  25احدة ذلك حسب المادة  و جريدة  
سيلة مناسبة  و بكل    واسع  و »يجب ان يتم نشر الطلب على المنافسة بشكل  طني  و كامل التراب ال

 اللغة الاجنبية« .  وطنية و ال ميتين باللغة و يجب اشهاره على الاقل في جريدتين ي  و

 

  بودراع فوزية ⸲ بولقارية ليدية ⸲ المرجع السابق ⸲ ص ص 26- 27 . 99 
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من   27100ص عليها في نص المادة  و يجب ان يتضمن الاعلان عن المنافسة كل البيانات المنص  و
 مية .  و يضات المرافق  العمو المتضمن تف 199-18م التنفيذي رقم و المرس

م و على المنافسة صحيحا من حيث الإجراءات اشترط المشرع الجزائري في المرسن الطلب  و لكي يك
اجبة الإتباع من قبل  و ط الو يض المرفق العام جملة من الشر و المتعلق بتف  199–18التنفيذي رقم  
المف المنافسة  و السلطة  لتحقيق  السبيل  فيها  يرى  إذ  أو ضة  عنها  إغفال  أي  يؤدي    و أن  استبعادها 

الاشهار الذي يمس  و ضة في خرق إجراءات الطلب على المنافسة  و ع السلطة المفو قو رة إلى  و بالضر 
الج العقد  و بالمبادئ  لهذا  الشفافية  و هرية  مبدا  في  المشر و العلانية  و المتمثلة  التنافس  من  و ع  و حرية 

ن الطلب على المنافسة  و كما يلي: أن ي101قع هذا الخرق نذكر على سبيل المثال  و الحالات التي ت
اة في و قع عدم المساو ضعية تنافسية التي تو ضع المتعاملين في  و عدم    وطنيا أو ن  و لا يكو محليا  

المنافسة، عدم مطابقة  و معاملتهم   الطلب على  احترام مرحلتي  الانتقاء، عدم  الانحياز في معايير 
على المنافسة كأن ينشر في  ط ، مخالفة إجراءات نشر الطلب  و الطلب على المنافسة لدفتر الشر 

102اجبة لصحته و اء الطلب على المنافسية للبيانات الو احدة، عدم احتو بلغة  و احدة فقط  و مية  و جريدة ي
⸲ 

 م .و من نفس المرس 27رة في المادة و المذك

 الفرع الثاني 
 غير لائقة خلال عملية الابرام  ضة لاجراءاتو اختيار السلطة المف

يض المرافق  و اجراءات إبرام اتفاقية تف  وآليات    199  -18م التنفيذي رقم  و فق المرسو حدد المشرع  
ز و لا يج  وط ملزمة  و فق شر و م  و من هذا المرس  45إلى المادة     08مية من خلال  المادة  و العم

 

يجب ان يتضمن اعلان الطلب على المنافسة البيانات   »  ꞉كالاتي  199-18من الامر رقم  27نص المادة ت -100 

꞉الاتية   
 تسمية السلطة المفوضة و عنوانها و رقم تعريفها الجبائي ان وجد  -

صيغة الطلب على المنافسة   -  
 موضوع و شكل تفويض المرفق العام -

............. يجب ان يشير اعلان الطلب على المنافسة الى اخر يوم و اخر ساعة لايداع الملفات و ساعة فتح  -
«الاظرفة .   

 ⸲دور القاضي الاداري الاستعجالي في عملية تفويض المرفق العام المحلي  ⸲رباحي مصطفى  ⸲شريط فوضيل   -101  

   .  1068ص  ⸲بقالمرجع السا

  ⸲دور القاضي الاداري الاستعجالي في عملية تفويض المرفق العام المحلي  ⸲رباحي مصطفى  ⸲شريط فوضيل   -102

.     1068ص  ⸲مرجع سابق  
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ضعها  و حدى هذه الاليات في غير مضة لاو تبعا لذلك فان استعمال السلطة المف  وج منها،  و الخر 
مثل ان تلجا    ⸲يض المرفق العام  و م عليها اتفاقية تفو اعد نزاهة المنافسة التي تقو يؤدي الى خرق ق

 .  ناو ب التراضي في غير الحالات المحددة قانو ضة الى اسلو السلطة المف

ضح فيه كيفية  و تط  و ضة دفتر الشر و يض المرفق العام المعني تضع السلطة المفو لتحضير عقد تف
ي هذه الأخير على قسمين  و تحتو ل مرحلة إلى نهايته  و يض المرفق العام المحلي من أو سير عملية تف

 ˸هما 

   ˸ انه دفتر ملف الترشح و عنو ل: والجزء الأ ●

ن منها ملفات  و ثائق التي تكو الو ط تأهيل المترشحين  و د الإدارية العامة المتعلقة بشر و يتضمن البن 
 كذا كيفيات تقييمها . و الترشح 

   ˸ص بما يليو ضهم المتعلقة على الخصو يحدد هذا الجزء معايير اختيار المترشحين لتقديم عر و  

 بة لسير المرفق العام المحلي. و هي الشهادات المؤهلة المطلو القدرات المهنية:   

  ع المهنية.المراج و المادية و سائل البشرية و القدرات التقنية : هي ال

 المراجع المصرفية. و القياسية  و سائل المالية المبررة بالمسائل المالية و هي الو القدرات المالية:  

103ض و انه دفتر العر و عنو الجزء الثاني : 
 ˸ 

اختيار  و ض  و مات المتعلقة بكيفيات تقديم العر و تتمثل في كل المعل  ꞉التقنية  و د الإدارية  و يتضمن البنو  
 كذا كل و يض المرفق العام المحلي المعني و التقنية المطبقة على تفد و البنو ض له و المف

 يض  و التقنية المتعلقة بتسيير المرفق العام محل التفو صفية  و البيانات ال

 

 - راجع المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 18-199 ⸲ المرجع السابق .  103 
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لفائدة الساعة    و ض له أو التي تحدد الترتيبات المتعلقة بالمقابل المالي لفائدة المف  ꞉د المالية  و البن 
يض. يجب أن تحدد  و ذلك الذي يدفع عند الاقتضاء مستعملي المرفق العام المعني بالتف  و ضة أو الف

 كذا كيفيات حسابها . و ض له و يض لصالح المفو د حالات التعو هذه البن

ي على عناصر تفصيلية لا  و الذي يحت  و اصفات التي تريدها  و ط للمو عليه بعد اعداد  دفتر الشر   و
 . 104طو انتهاكا لدفتر الشر  وضعه لان ذلك يعتبر خرقا او يمكن لهذه الاخيرة ان تخرج عما تم 

 الفرع الثالث
 اصفات تفضيلية لاحد المترشحين  و ضع مو 

ي على عنصر تفضيلي لأحد المرشحين على حساب  و اصفات تحتو ضع المصلحة المتعاقدة لمو بعد  
اصفات  و ضع مو لة الفرنسي بأن  و على هذا الأساس فقد اعتبر مجلس الدو البقية انتهاكا لنزاهة المنافسة  

اعد المنافسة و ي على المساس بقو كا ينطو معقدة قصد حصر المنافسة بين فئة معينة من المتنافسين سل
ة بين المترشحين أي تفضيل مترشح على حساب مترشحين أخرين  ا و هذا يعني عدم المسا  و  ⸲الشريفة  

   .105اعد المنافسةو فيعد إنتهاك لق 

 الفرع الرابع
 جه حق و ن واستبعاد احد المترشحين د وحرمان 

م  و بمفهو بة،  و نية المطلو ط القانو افرت فيه الشر و ضة استبعاد أي مرشح متى ت و لا يمكن للسلطة االمف
ني من المشاركة )الإقصاء( لأسباب  و ل الاتفاقية، يقصد به الحظر القانو الحرمان من دخالمخالفة فإن  
الاستبعاد بناء    واجبات الجبائية أو فاء بالو عدم ال  والإفلاس أ  ون كالمصلحة العامة، أو يحددها القان

  غيرها .و على مخالفات في إطار تعامل سابق 

ء  و نية، كان له حق اللجو ن مبررات قانو لتطبيق هذا الإجراء دضة  و بالتالي فإذا لجأت السلطة المفو 
لقضاء الاستعجال ما قبل التعاقدي، أما الاستبعاد فيقصد به إخراج العطاء بعينه من دائرة المنافسة  

 

 -  المادة نفسها من  المرجع نفسه .104 

105-  دهمة مروان ⸲ القضاء الاستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية ⸲ مجلة التمكين الاجتماعي ⸲ المجلد  

.    131ص  ⸲ 2020سبتمبر  ⸲الجزائر  ⸲جامعة غرداية   ⸲ 03العدد  ⸲ 02  
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ل يمكن أن يؤدي إلى  و إذا تبين أن العرض المقب  واصفات التقنية، أو بعد استلامه لعدم احترامه للم
ل المصلحة  و نية التي تخو غيرها من الأسباب القانو اختلال المنافسة،    والعام أ هيمنة على المرفق  

ل للمتضرر و ضة في استعمال هذا الحق يخو عليه فإن تعسف السلطة المفو إعمال سلطاتها في ذلك،  
 . 106ما قبل التعاقدي  الاستعجاليء إلى القضاء و اللج

اقصاء    و عام المحلي بعدم امكانية حرمان ايض المرفق الو ضة عند تفو فقد الزم المشرع السلطة المف
معلل  و ن إصدار قرار إداري مسبب  و بصفة نهائية من د  وأي متنافس من تلقاء نفسها بصفة مؤقتة ا

الاقصاء  و لد المذكو اعي  أعمالا  يرتكب  المنصو الذي  الإجراءات  المادة و رة ضمن  ص عليها ضمن 
  يض المرفق العام.و تفو مية و المتعلق بالصفقات العم 247-15م الرئاسي رقم   و من المرس 75107

نية اللازمة  و ط القانو فرت الشر و تحرم أي مترشح متى ت  وضة أن تقصي أو لذلك لا يمكن للسلطة المف  
 .   ظلم المتنافس  وقعت في التعسف أو إلا و ط و دفتر الشر  و ن أو ن مبررات يحددها القانو فيه د

 الفرع الخامس  
 ض له  و المف اعد اختيارو الاخلال بق

التي أكد    44إلى    31اد من  و جب المو ض له بمو سعى المشرع الجزائري بضبط معايير اختيار المف
ضة  القيام بأي عملية  و من خلالها على إلزامية التأكد من مؤهلات المترشحين، فلا يمكن للسلطة المف

لاختيار الشريك المتعاقد،  ض  و أثناء تقييم العر و ضية مع مختلف المتعهدين، بعد فتح الأظرفة  و تفا
فإذا ثبت عدم التزام المصلحة المتعاقدة بمعايير الاختيار كان ذلك دليلا على خرق صارخ لمبدأ  

 المنافس. 

أ  الحالات  بعض  المسؤ و في  الجهة  للتفو جب على  القابل  المحلي  العام  المرفق  التقيد  و لة عن  يض 
من خلالها   تكفل  التي  الترشو بالطريقة  في  الراغبين  للفضع  بتسيير  و ح  في  و ز  العام  المرفق  إدارة 
 

  ⸲رقابة القضاء الاستعجالي قبل التعاقدي على منازعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري  ⸲هبهوب فوزية  - 106

مجلة الابحاث القانونية ⸲ مجلة علمية دولية محكمة تصدر عن مركز جيل البحث العلمي ⸲  العدد 4 ⸲ الجزائر⸲ 2016 ⸲  

.   51ص  

لمتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام ا  247-15من المرسوم الرئاسي رقم   75المادة  تنص  - 107

من هذا   84يقصى بشكل مؤقت او نهائي .......الذين اخلوا بالتزاماتهم المحددة في المادة  « ꞉المرجع السابق على ما يلي  ⸲

   «المرسوم .
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ن ملزمة باتباعه في أغلب  و تكو ن عن طريق الطلب على المنافسة  و ضعية تنافسية، حيث أقر أن يكو 
أجاز  و ء إلى هذا الإجراء  و ضة اللجو الأحيان، غير أنه هناك حالات استثنائية أعفى فيها السلطة المف

ن في حال ما تم الإعلان عن  و الذي يكو  108عينو ي بن فقا لطريقة التراض و لها اختيار هذا الأخير  
لى ثم يعاد نفس الإجراء  للمرة الثانية، غير أنه في حالة  و ى الطلب على المنافسية للمرة الأو عدم جد

 يتم اعلان  و ضة بالتراضي و م السلطة المفو ى للمرة الثانية  تقو إعلان عدم جد

  ꞉ة ى الطلب على المنافسة في الحالات التاليو عدم جد

꞉ لى و إذا تبين بعد الطلب على المنافسة للمرة الأ 

 عدم استلام أي عرض - 

 احدو استلام عرض  -  

 طو عدم مطابقة أي عرض لدفتر الشر - .

꞉  إذا تبين بعد الطلب على المنافسة للمرة الثانية  

 عدم استلام أي عرض-

المنافسة للمرة الثانية يتبين أنه  احد في حالة الطلب على  و استلام عرض    و احد أو استلام عرض  -
  ط فإنه يقبل لمتابعة الإجراءات .و عرض مطابق لدفتر الشر 

فه التراضي  تو إجراء مفر   وأما  الجزائري متى  المشرع  قبل  عليها من  يحرر  و ض  إذ  فرت حالاته، 
 يشكل و ة الشكلية للمنافسة في العديد من الحالات، و لة عن المرفق من الدع و السلطة المسؤ 

المفالاس السلطة  إليه  تلجأ  التي  القاعدة  المفو تثناء عن  اختيار  له  و ضة في  ره من  و ن بدو يتكو ض 
 ꞉عين هما و ن
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꞉ التراضي البسيط ● 

   ꞉إجراء تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة في الحالات التالية وهو 

 احتكارية . ضعية و احد يحتل و يض إلا لمترشح و ن محل التفو الخدمات التي لا يمكن أن تك 

 ꞉ن كالتالي و التي تك وة الاستعجاليفي الحالات  و

 ع إجراء فسخ.و ضو ل مو يض المرفق العام سارية المفعو ن اتفاقية تفو عندما تك -

 ض له.و استحالة ضمان استمرارية المرفق العام من طرف المف -

 -  .109عه تمديد الأجل و ضو ن مو ض له إمضاء الملحق الذي يكو رفض المف

ضة في جميع الحالات اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية  و يتعين على السلطة المف .
سير المرفق العام المعني، كما يلاحظ أن المشرع الجزائري قام بذكر حالات التراضي البسيط على  

  سبيل الحصر.

ض له من بين ثلاثة  و مف ضة باختيار الو م به السلطة المفو إجراء تق  وأما التراضي بعد الاستشارة ه 
  ꞉مترشحين مؤهلين على الأقل تلجأ إليه في الحالات التالية

ض  و في هذه الحالة اختيار المفو ى الطلب على المنافسة للمرة الثانية،  و عند اعلان عدم جد  -  يتم  
 ا في الطلب على المنافسة. و له من بين المترشحين المؤهلين الذين شارك

تف  -   المرافقو عند  بعض  المنافسة،    يض  الطلب على  إجراء  تستدعي  التي لا  يتم  و العامة  التي 
زير المكلف بالجماعات الإقليمية، يتم في  و الو زير المالية  و زاري مشترك بين  و جب قرار  و تحديدها بم

ضة بعد التأكد من قدراتهم  و ض له من ضمن قائمة تعدها مسبقا السلطة المفو هذه الحالة اختيار المف
  بتسيير المرفق العام المعني. التي تسمح لهم 
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ضة  و ض له قام المشرع الجزائري بإلزام السلطة المفو لضمان السير الحسن لعملية اختيار المفو ،  
م في أداء مهامها باقتراح  و ض تقو انتقاء العر و رة إنشاء لجنة إدارية مختصة تدعى بلجنة اختيار  و بضر 

 .  110ق العام المحلي ضة لتسيير المرفو ل السلطة المفو أفضل مترشح على مسؤ 

ن الإجراءات المدنية  و عية كرستها أحكام قانو ما قبل التعاقدي قفزة ن  الاستعجاليبذلك يشكل القضاء  و 
اجهة مختلف الإختلالات التي قد تطرأ أثناء سير مجريات  و اعد متميزة تتعلق بمو الإدارية، شكلت قو 

تلبية الحاجيات  و ير  و تط و ي عملية بناء  رها فو دو العملية التعاقدية، التي تدخل ضمن نشاط الإدارة  
قائية التي تعمل على الحد من و رة حتمية، تكريسا للآليات الو العامة، مما يجعل الاستعجال فيها ضر 

 . شفافية العملية التعاقدية و زات التي تمس بنزاهة و التجا
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 المبحث الثاني  
د  و في حماية مبدا المنافسة في عق الاستعجاليصلاحيات القاضي الاداري 

 يض المرفق العام و تف
  و اسعة  و يض المرفق العام المحلي قبل التعاقد بسلطة  و في تف  الاستعجالييتدخل القاضي الاداري  

ضة  و م بها السلطة المفو اقعة على مبدا المنافسة التي قد تقو ضع حد للتعسفات الو متعددة تمكنه من 
اضح من كل هذا لا غاية  و ال   ويض المرفق العام المحلي  و تاثيراتها على نجاح عملية تفالتي لها    و  ⸲

هذا ما سنتطرا    وضة  و اجهة السلطة المفو الجبر في م  ومن تدخلاته اذا كانت لاتتسم بطابع الالزام  
تنا حيث  مطلبين  الى  قسمناه  الذي  المبحث  هذا  خلال  من  الاداري  و اليه  القاضي  سلطات  لنا 

المف  ليالاستعجا السلطة  الا ضة في  و على  (و)المطلب  القاضي    ل  تدخل  اهمية  تبيان  كما حاةلنا 
 (.)المطلب الثاني يض المرفق العام في و في الحفاظ على شفافية اجراءات تف الاستعجاليالاداري 

 ل  والمطلب الا 
 ضة  و على السلطة المف الاستعجاليسلطات القاضي الاداري 

ضة  بتنفيذ التزاماتها في تعديها  و بسلطته الجبرية على السلطة المف  الاستعجالييتمتع القاضي الاداري  
هذا ما سنراه من خلال سلطات القاضي    ويض المرفق العام  و د تفو الاشهار لعق  وعلى مبدا المنافسة  

اته على اعمال  اضافة الى سلط  ل (و)الفرع الا ضة  و على اشخاص السلطة المف  الاستعجاليالاداري  
 .  الفرع الثاني (ضة )و السلطة المف

 ل و الفرع الا 
 ضةو على السلطة المف الاستعجاليسلطات القاضي الاداري 

يض المرفق  و المختصة بعملية تف والاحكام على الاشخاص العامة  وللقاضي سلطة اتخاذ القرارات 
 ꞉التالي   والعام على النح
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 بالامتثال مع تحديد اجل لذلكامر  و جيه الا و ت  -لا و ا

الن بهذا  الفصل  في  المختصة  المحكمة  اخطار  الدعو بمجرد  من  الاداري  و ع  للقاضي  يمكن  ى 
الاشهار    و ضة التي اخلت بالتزاماتها المتعلقة بالمنافسة  و يامر السلطة المف  وان يتدخل    الاستعجالي

 . 111تتمثل فيه قعت فيه مع منها الاجل الذي يجب عليها ان  و بان تتدارك ما 

 فرض الغرامات التهديدية   -ثانيا  

الاشهار    وضة اجل للامتثال لاجراءات المنافسة  و للسلطة المف  الاستعجاليبعد منح القاضي الاداري  
 حة لها. و فرض غرامات تهديدية ان لم تتدارك لاخطائها خلال المدة الممن  الاستعجالي يمكن للقاضي  

يصدرها    و م تاخير  و بة مالية تبعية تحدد بصفة عامة عن كل ي و الغرامة التهديدية هي عبارة عن عق  و
 .  112بقصد ضمان حسن تنفيذ حكمه  الاستعجالي القاضي 

ط منها  و ن بشر و يك  الاستعجاليالأكيد أن تنفيذ الغرامات التهديدية التي تصدر عن القاضي الإداري  و 
:»  التي تنص  08- 09ن رقم  و من القان113  987فقرة الثانية من المادة  فقا للو هذا  و أشهر    3ر أجل  و مر 

 .«.ن أجلوز تقديم الطلب بشأنها بدو ة يجالاستعجاليامر و ...غير أنه فيما يخص الأ 

م عليه لاتخاذ  و أما في الحالة التي تحدد فيها المحكمة الإدارية في حكمها محل التنفيذ اجلا للمحكــ 
   ز تقديم الطلب الا بعد انقضاء هـذا الاجل . و يجتدابير تنفيذ معينة لا 

 الفرع الثاني 
 ضة و على اعمال السلطة المف الاستعجالي سلطات القاضي الاداري   

القاضي   ا   الاستعجالييتمتع  المف و باصدار   السلطة  اعمال  يخص  فيما  بتعديل    وضة  و امر  ذلك 
 يض المرفق العام . و ضة لاجل تفو الاعمال الاجرائية التعسفية التي قامت بها السلطة المف
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 ين العقد  و الغاء القرارات المتعلقة بتك ꞉لا و ا

يض المرفق العام باعتبارها ادارة  و ضة هي القرارات الادارية  بمناسبة تفو ان لغة مخاطبة السلطة المف
  و ن صحيحة  و يجب ان تك  و فر فيها  و فر على خمسة اركان يجب ان تتو تهذه القرارات ت   و  ⸲عامة  

الغاء هذه القرارات    الاستعجاليلذلك يمكن للقاضي الاداري    ⸲ بها  و غير قابلة للابطال لاي عيب يش
الاشهار مثل قرار اقصاء    والتي تمس بمبدا المنافسة    و  ⸲يض المرفق العام المحلي  و قبل ابرام عقد تف

 يض المرفق العام ... و مثل قرار المنح المؤقت لتف وني او جه قانو ن و المترشح د

 ط التعاقدية التعسفية  و ابطال بعض الشر  ꞉ثانيا 

الشفافية    واة  و يض المرفق العام  تمس بمبدا المساو تعليمات التي يتضمنها عقد تف  وط  و اذا كانت شر 
م بنشر الطلب على  و كما يمكن له يق  ⸲امر يصدرها  و فق او ان يبطلها    الاستعجاليز للقاضي  و فيج

ضع  و كما يمكن    ول به  و التشريع المعم  والمنافسة بعد استيفاء كامل بياناته التي ينص عليها التنظيم  
 بسبب حرمان المتنافسين منها .  واة و ذلك لمبدا المسا ول الجميع  و ثائق في متناو 

 قف امضاء العقد  و سلطة ꞉ثالثا 

يض المرفق العام المحلي لمدة لا تتعدى و قيف ابرام عقد تفو ت  الاستعجالييمكن للقاضي الاداري  
 ضة على تنفيذ التزاماتها . و ذلك من اجل جبر السلطة المف وما و ي 20

ى التي يجب ان تتسم  و اضح ان هذه المدة في تعطيل الابرام تتماشى مع مدة الفصل في الدعو ال  و
 .  114تحقيقا لمبدا الاستعجال  وسير المرفق العام  بالسرعة حتى لا يتعطل

ز الامر الصادر فيه على حجية  و ع يجو ضو في م  الاستعجاليفي حالة فصل القاضي الاداري    و
من ق ا م   300ضة ملزمة بتطبيقه حسب المادة  و ما يجعل السلطة المف  وه  والشيئ المقضي فيه  

 . ا و 
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 المطلب الثاني  
في الحفاظ على شفافية اجراءات   الاستعجالي اهمية تدخل القاضي الاداري  
 يض المرفق العام  و تف

ال المحلية  العامة  المرافق  لتسيير  المستعمل  العام  المال  تقديم  و يعتبر  الأساسية لاستمرارية    سيلة 
قائية  و الو على الرغم من الآليات الردعية  و بة لدى المنتفعين منها،  و دة المطلو بالجو الخدمات العامة  

خاصة من قبل الأشخاص و ر  و الذي تطو التي حظي بما هذا الأخير من الاعتداء المستمر عليه  
تسييره  و يره  و الأمينة عليه من أجل تطو ظيف الأشخاص غير المؤهلة  و ذلك بتو القائمين على تسييره  

في النقطتين المهمتين    الاستعجالي الإداري  الاستتراف البطيء له، فتكمن أهمية تدخل القاضي    وأ
 ꞉كالتالي 

 ل و الفرع الا 
 المالي    ومكافحة الفساد الاداري 

هدر المال العام بطريقة    ورا هاما لا يمكن انكاره في حماية  و د  الاستعجالييلعب القاضي الاداري  
يض المرفق العام المحلي التي تجرى  و د تفو غير مباشرة عن طريق ممارسة الرقابة القضائية على عق

الشأن مع تصحيحها   تو بهذا  بالضر و التي  الإداري  و صل  الفساد  إلى محاربة  الو رة  اقع من و المالي 
يض  و ات التي تحدث في بداية تفالعقبو رية للمشاكل  و يتحقق ذلك عن طريق المعالجة الفو خلالها،  

المحلي   العام  العقو تتكرر جراء مخالفة أهم مبدئين يقو غالبا ما تحصل  و المرفق  إبرام  د  و م عليهما 
المنافسة اللذان يمسان مباشرة باختيار أفضل عرض من المتنافسين  و الإدارية المتمثلة في الإشهار  

رة إلى اختيار فاشل  و هذه المبادئ تؤدي بالضر   ضة، أي أن مخالفة و الراغبين في التعاقد السلطة المف
يعدل التحرك و خسارته في المراحل القادمة، و الاختيار الفاشل يعني ضياع المال العام و ض له و للمف

 .115د و يكافح الفساد الحاصل من خلال هذه العقو ما يعزز  وه الاستعجاليري للقاضي و الفو السريع 
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 الفرع الثاني  
 ق  ون القائمة على مراعاة الحقوالقان لةو تكريس د

حة للقاضي  و ضة قبل التعاقد الممنو يكمن السر من فرض سلطة الرقابة مع مراجعة أعمال السلطة المف
ع في ضمان صحة  و ضو ص هذا المو ى استعجال أمامه بخصو متى رفعت دع  الاستعجالي الإداري  

د من  و ع من العقو التنفيذ هذا الن و الإبرام  يض المرفق العام المحلي قبل السير إلى مراحل  و إجراءات تف
الذي  و إقامة الرقابة المانعة،  و ق المتضررين  و حفظ حقو ن  و لة القانو أجل غاية نبيلة تتمثل في إرساء د

ن مطالبة باحترامها لأن  و يتحقق من خلال إجبار الأشخاص العامة بأن تراعي الإجراءات التي تك
فرض الغرامات التهديدية التي تفرض    و إبطال الأعمال أ  و قف أو   و خرقها يؤدي حتما إلى تأجيل أ

 .. 116م  متى تأكد من ذلك و من قبله بهذا الخص
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ء  و يض المرفق العام على ضو خلال تطرقنا  لدراسة ضمانات مبدأ المنافسة في اتفاقية تفمن  
صلنا الى استخلاص ان مبدأ  و ت   ⸲يض المرفق العام  و المتعلق بتف  19-18م التنفيذي  و المرس

ب  و ذلك ان نجاح اسل  ⸲ يض المرفق العام يعد مبدءا ذا اهمية بالغة  و د تفو المنافسة في ابرام عق
العامة مرب يض المر و تف المفو افق  المف  و   ⸲ض له  و ط بحسن اختيار  ض له لا  و حسن اختيار 

صيغ    وذلك باتباع طرق    و اضح لمبدأ المنافسة  وو يمكن ان ياتي الا من خلال تطبيق فعال  
كذا اجراءات   و   ⸲يض المرفق العام  و المتعلق بتف   199-18م التنفيذي رقم  و محددة في المرس

عدم    و ذلك من خلال منها الاعلان عن المنافسة    واعها   ضة اتب و ملزمة على السلطة المف
التمييز بين المترشحين في المعاملة  مما ادى المشرع الجزائري الى فرض رقابة ادارية كضمانة  

ضع حد لكل تعسف  و من اجل    ⸲يض المرفق العام  و لحماية مبدأ المنافسة خلال ابرام اتفاقية تف
  الاستعجاليضة  مما يجعل القضاء الاداري  و السلطة المفيطرأ على مبدأ المنافسة من طرف  

تجا حالة  المفو يتدخل في  السلطة  تفو المنافسة في عق   و ضة لاجراءات الاشهار  و ز  يض  و د 
ن المشرع الجزائري قد كرس حماية قضائية لمبدأ المنافسة خلال ابرام  و هنا يك  و ⸲ المرفق العام  

 يض المرفق العام .  و د تفو عق

 ꞉عة من النتائج نذكر اهمها و ير الى مجمصلنا في الاخ و ت 

 يض  المرفق العام  . و يعتبر مبدأ المنافسة مبدأ اساسي  خلال ابرام اتفاقية تف-1
ض له عند  و ضة في اختيار المفو يعتبر مبدا المنافسة قيدا على حرية السلطة المف-2

اتفاقية تف المفو ابرام  العام من خلال اجبار السلطة  باتبا و يض المرفق    و ع طرق  ضة 
 اجراءات محددة .  و صيغ معينة  

تق  -3 ادارية  الجزائري رقابة  المشرع  المنافسة في عقو تكريس  مبدأ  د  و م على حماية 
  ورها الى رقابة داخلية  و تتمثل في رقابة قبلية التي تنقسم بد  و يض المرفق العام  و تف

  و ع الثاني من الرقابة هي الرقابة البعدية  و الن   و  ⸲ ن قبل ابرام الاتفاقية  و تك  وخارجية  
 ن بعد تنفيذ العقد . و تك
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ى استعجالية  و ن برفع دعو ن مقر و الاداري بصلاحياته يك  الاستعجاليتدخل القاضي  -4
 دها يعني عدم تدخله . و ج و من قبل المتضررين  اذ ان عدم 

ض المرفق  ي و قيع ابرام عقد تفو قيف ت و في ت  الاستعجاليصلاحيات القاضي الاداري    -5
 ما . و ي   20العام المحلي لمدة 

الاداري    -6 القاضي  يصدرها  التي  السلطة   الاستعجاليالاحكام  عمل  مؤقتا  تقيد 
     لا تلغى . وضة في حالة تدخله اي انها تعطل العمل  و المف
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 المراجع قائمة

 بالغة العربية  ꞉لا و ا     

 الكتب   ꞉أ

 2011  ⸲الجزائر   ⸲نية و دار الخلد ⸲شرح المنازعات الادارية  ⸲حسين فريجة   -1

ن الإداري، دط،  و القان   و ابدي عمار، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة  و ع  -2
 الجزائر،د س ن . زيع، و الت  و الطباعة  و مة للنشر  و دار ه

دار    ⸲احكام ابرامها    و د الادارية  و العق⸲حمد محمد الشلماني  و مفتاح خليفة عبد الحميد    -3
 .    2008سنة  ⸲مصر  ⸲ الاسكندرية  ⸲عات الجامعية و المطب 

الغرامة التهديدية كجزاء لعدم تنفيذ احكام القضاء الاداري الصادرة  ⸲ر محمد احمد و منص -4
 .   2002  ⸲مصر   ⸲دار الجامعة الجديدة للنشر  ⸲ضد الادارة 

 المذكرات الجامعية   وحات و الاطر  ꞉ب

  حات الجامعية و الاطر  /1 

حة  و اطر   ⸲ض للمرافق العامة  و مبدأ المنافسة الحرة في حالة التسيير المف  ⸲براهمي فضيلة  -1
 ⸲م السياسية  و العل  وق  و كلية الحق  ⸲ن  و تخصص القان   ⸲م  و راه في العلو مقدمة لنيل درجة الدكت 

 .   2020 ⸲  و ز و تيزي   ⸲د معمري  و لو جامعة م

راه و حة لنيل شهادة الدكتو اطر   ⸲ن الجزائري  و يض المرفق العام في القان و تف   ⸲ هيلة  و ناس سو ف  -2 
تيزي    ⸲د معمري  و لو جامعة م  ⸲م السياسية  و العل  وق  و كلية الحق  ⸲ن  و تخصص القان   ⸲ م  و في العل

 . 2018 ⸲  و ز و 
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 / مذكرات الماجستير 2

تطبيقاتها في الجزائر، دراسة تحليلية،    و ة الاداريةالاستعجالي ى  و بلعابد عبد الغاني، الدع  -1
  وق  و الإدارية، كلية الحق  ون، فرع المؤسسات السياسية  و مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في القان 

 .   2008ري، قسنطينة، و ن العام، جامعة منت و م السياسية، قسم قان و العل

الإدارية، مذكرة    و ن الإجراءات المدنية  و ة طبقا للقان الاستعجالي ى  و بركايل رضية ، الدع  -2
م  و العل  وق  و ن المنازعات الإدارية، كلية الحقو ن، فرع قانو تخرج لنيل شهادة الماجيستير في القان 

 . 2014،   و ز و د معمري، تيزي و لو السياسية، جامعة م

ن الإجراءات و ء قان و مية على ضو في عزالدين، نظام المنازعات في مجال الصفقات العمو كل  -3
القان   والمجنية   الماجيستر في  لنيل شهادة  ، جامعة عبد  و الإدارية، مذكرة  الأعمال  العام  ن 

 . 2021بجاية،    ⸲الرحمان ميرة  

ي و يعق  -4 ضو بي  في  الادارية  المادة  في  القان و سف،الاستعجال  المدنية  و ء  الاجراءات    ون 
الحق كلية  الماجستير،  شهادة  لنيل  تخرج  مذكرة  قان و الادارية،  باجي  و ق،  العام،جامعة  ن 

 . 2011مختار،عنابة، 

 / مذكرات الماستر  3

مية مذكرة تخرج لنيل شهادة و ز خديجة، عياش لامية، منازعات الصفقات العمو بن معز   -1
الحق في  قان و الماستر  الفرع  الحقو ق،  كلية  الاعمال،  ميرة،  و ن  الرحمان  عبد  جامعة  ق، 

 .  2011بجاية،

  199- 18م التنفيذي رقم  و ض في ظل المرسو التسيير المف  ⸲لقارية ليدية  و ب   ⸲ زية  و دراع فو ب   -2
ن  و تخصص القان   ⸲ق  و مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحق  ⸲يض المرفق العام  و المتعلق بتف

 .  2020 ⸲بجاية   ⸲جامعة عبد الرحمان ميرة  ⸲م السياسية و العل وق و كلية الحق ⸲الاداري 
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يض المرفق العام على  و الرقابة الادارية على اتفاقية تف  ⸲ يماء  ذنين شو الو ب   ⸲ م خيرة  و زردو ب   -3 
  ⸲مذكرة مكملة لمتطلبات نيل شهادة الماستر اكاديمي    ⸲  199-18م التنفيذي  و ء المرسو ض

 .   2022  ⸲جيجل   ⸲جامعة محمد الصديق بن يحيى   ⸲م السياسية و العل و ق  و كلية الحق

ن الاجراءات و ء قان و العادي في ض   الاستعجاليالقضاء    ⸲ي سهام  و ساو م  ⸲ط كريمة  و حج  -4
 ⸲ م السياسية  و العل  و ق  و كلية الحق  ⸲ق  و مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحق ⸲الادارية    و المدنية  

 .   2015 ⸲بجاية   ⸲جامعة عبد الرحمان ميرة 

لنيل شهادة  يضات المرفق العام في التشريع الجزائري ، مذكرة  و كندي شهيناز ، رقابة تف  -5
 .   2018/2019 ⸲سعيدة ⸲لاي و ق ، جامعة الطاهر مو الماستر في الحق

 / مذكرات الليسانس4 

م  و شحمي حليمة، الإستعجال في المادة الإدارية، مذكر لنيل شهادة ليسانس، ميدان العل  -1
            م السياسية،و العل  و ق  و ن الأعمال كلية الحقو ق، تخصص قان و السياسية، الشعبة حق  و نية  و القان 

 .  2014رقلة، و مرباح، جامعة قصدي 

 ج/ المجالات 

،    يضات المرفق العام للجماعات المحلية« و نيسي ليندة ، »الرقابة الادارية على تفو أ-1
ان  و ، ج   02، العدد    07جامعة خنشلة ، المجلد  ،    م السياسيةو العل  وق  و مجلة الحق

 ص  ص  ⸲  2020 ⸲
يض المرفق  و د تف و مبدا المنافسة في ابرام عق  ⸲فاطمة الزهراء الفاسي    ⸲ ناسو ايمان    -2 

 .  153-137ص ص  ⸲  02العدد  ⸲ 06المجلد  ⸲  مجلة ابحاث  ⸲العام في الجزائر 
  مية« و قبل التعاقدي في مجال الصفقات العم الاستعجالي» القضاء ⸲ ان و دهمة مر -3 -2

  ⸲ الجزائر    ⸲جامعة غرداية    ⸲   03العدد    ⸲  02المجلد    ⸲  مجلة التمكين الاجتماعي  ⸲
  . 139-122ص ص ⸲  2020سبتمبر  
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يض المرفق العام  على  و »الرقابة الادارية على اتفاقية تف  ⸲ ادي مصطفى  و ب   ⸲ شباب حميدة    -4
مخبر    ⸲   1العدد    ⸲  08المجلد  ⸲  قيةو مجلة الدراسات الحق  ⸲«  199-18م التنفيذي  و ء المرسو ض

القان  الحق  ⸲نية  و الدراسات  السياسية  و العل  و ق  و كلية  م   ⸲م  الطاهر  و جامعة د    ⸲سعيدة  ⸲لاي 
 .    709 -681ص ص  ⸲  2021 ⸲ماي   ⸲الجزائر 

يض مرافق  و ضة في تفو رياحي مصطفي » صلاحيات السلطة المف  و ضيل  و شريط ف     -5
المجلد   ⸲ م الانسانية و مجلة العل ⸲ « 199 -18م التنفيذي رقم و فقا للمرسو الجماعات المحلية 

   .   2019ديسمبر   ⸲03عدد ⸲ 30

يض  و في عملية تف  الاستعجالير القاضي الاداري  و » د ⸲ رباحي مصطفى    ⸲ ضيل  و شريط ف  -6
العدد    ⸲  35المجلد    ⸲   م الاسلاميةو مجلة جامعة الامير عبد القادر للعل  ⸲المرفق العام المحلي « 

 .   1086-1061ص ص   ⸲ 2021 ⸲الجزائر  ⸲قسنطينة   ⸲ 02

قبل التعاقدي في التشريع الجزائري، الإتحاد    الاستعجاليالقضاء  ظ عبد القادر، »و محف  -7
 2014، مارس 2، العدد"مجلة الدفاع"هران« ، و طني لمنظمة المحاميين ب و ال

مية  و قبل التعاقدي على منازعات الصفقات العم  الاستعجالي»رقابة القضاء    ⸲زية  و ب فو هبه  -8
الجزائري«   التشريع  القان  ⸲في  الابحاث  د  ⸲  نيةو مجلة  لية محكمة تصدر عن  و مجلة علمية 

 2016 ⸲ الجزائر ⸲  4العدد   ⸲مركز جيل البحث العلمي 

على أمر    قف التنفيذ القرارت الإدارية بناءاو ى  و يعسى تمام أمال، حاجة عبد الغاني، »دع  -9
كلية  ، مجلة فكرية ،  «  09-08الإدارية رقم   و ن الإجراءات المدنية و ء قانو إستعجالي على ض

 ، د س 4م السياسية، جامعة خيضر، بسكرة، العدد و العل و ق  و الحق
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 د/ الملتقيات 

قبل التعاقدي في مجال الصفقات   الاستعجاليرقابة القضاء    ⸲رة  و مقو جة بو ى ز و بزاحي سل  -1
جامعة    ⸲م السياسية  و العل  و ق  و كلية الحق  ⸲استاذة مساعدة    ⸲مية في التشريع الجزائري  و العم

 بجاية .  ⸲عبد الرحمان ميرة 

مية قبل ابرامها في  و على الصفقات العم  الاستعجاليفقير محمد، رقابة القاضي الاداري    -2
طني  و قائية لحماية المال العام، اعمال الملتقى الو رن،اليات  التشريع المقا  و التشريع الجزائري  

 .   2013جامعة الجزائر،ماي ⸲مية في حماية المال العام" و ر الصفقات العمو ل"دو السادس ح 

 نية  و ص القانو النص /و

 ص التشريعية و النص-أ
جيهي  و ن الت و يتضمن القان  ⸲2017جانفي     10مؤرخ في    02-17ن رقم  و القان   -1

المؤسسات الصغيرة  و لتط  11صادرة في      02عدد    ⸲ج.ر.ج.ج   ⸲ سطة  و المت   وير 
  .       2017جانفي 

فبراير سنة    25افق ل  و الم  1429صفر عام    18مؤرخ في    09-08ن رقم  و قان   -2
صادر    ⸲  21عدد    ⸲ج.ر.ج.ج    ⸲الادارية    ون الاجراءات المدنية   و يتضمن قان   ⸲  2008

ذي الحجة عام    13-22ن رقم  و المتمم بالقان   والمعدل    ⸲   2008ابريل سنة    23في  
 .   48عدد   ⸲ ج.ر  ⸲  2022سنة  و ليو ي   12افق و الم 1443

  ⸲المتعلق بالمياه    ⸲  2005ت سنة  و المؤرخ في الثاني من ا   12-05ن رقم  و قان   -3
-08ن  و جب القان و المعدل بم   2005سبتمبر    4صادرة في    60عدد    ⸲ج.ر.ج.ج.د.ش  

  ⸲   2008جانفي    27الصادرة في    44عدد  ⸲ج.ر  ⸲ 2008جانفي   23المؤرخ في    03
ج ر عدد    ⸲   2009يلية  و ج   22المؤرخ في    02-09جب الامر  و المتمم بم   و المعدل  

 .      2009يلية  و ج  26صادرة في  44
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 ص التنظيمية و النص–ب 

يتضمن تنظيم الصفقات   ⸲  2015سبتمبر  16مؤرخ في   ⸲  247-15م رئاسي رقم  و مرس -1
سبتمبر                 20صادرة في    ⸲  50عدد    ⸲ج ر ج ج ش د    ⸲يضات المرفق العام  و تف  و مية   و العم

2015  . 

غشت  2افق ل  و ه الم  1439ذي القعدة    20المؤرخ في   ⸲  199-18م تنفيذي  رقم  و مرس  -2
ذي    23الصادر في    ⸲   48العدد    ⸲الجريدة الرسمية    ⸲ يض  المرفق العام  و المتعلق بتف  ⸲   2018
 . 2018غشت  5افق ل و الم 1439القعدة 
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2010. 
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ية   يض المرفق العام و المنافسة في اتفاقية تف ضمانات حر
 ملخص 

يض المرفق العام، ذلك أن نجاح مثل و د تفو يعتبر مبدأ المنافسة من أهم المبادئ التي تحكم مرحلة إبرام عق
ض له لا يمكن أن  و حسن اختيار المفو ض له،  و ع من أساليب تسيير المرافق أساسا بحسن اختيار المفو هذا الن

ما العامة مرتبط يفرضه هذا الأخير من إتباع طرق  و اضح لمبدأ المنافسة  وو يتأتى إلا من خلال تكريس فعال  
منه فإن هذه الدراسة  و يض،  و د التفو ضة الالتزام بها عند إبرامها لعقو جب على السلطة المفو إجراءات محددة يتو 

ذلك و يض المرفق العام،  و د تفو اية مبدأ المنافسة في إبرام عقء على ضمانات حم و يض تهدف إلى تسليط الضو التف
التي  و ضعها المشرع الجزائري من أجل ضمان تكريس فعال للمنافسة   و إلى الآليات التي   .من خلال التطرق إلى

ة المتمثلة  اضافة الى الرقابة القضائي  ⸲الخارجية    و رها الى الرقابة الداخلية  و تتمثل في الرقابة الادارية المنقسمة بد
 .  يض المرفق العامو د تفو ل ابرام عقفي حماية مبدأ المنافسة خلا الاستعجالير القاضي الاداري و في د

Résumé 

Le principe de concurrence est considéré comme l'un des principes les plus importants qui 

régissent l 'étape de conclusion des contrats d'autorisation de service public, car le succès de 

ce type de méthodes de gestion des installations est essentiellement d û au bon choix du 

commanditaire et au bon choix de le commissaire, ce qui ne peut être réalisé que par un 

attachement efficace et clair au principe de concurrence et à ce qui concerne le public, ce 

dernier imposant les méthodes et procédures spécifiques su ivantes que l'autorité déléguée 

doit respecter lors de la conclusion des contrats d'autorisation. Ainsi, l 'étude sur 

l'autorisation vise à mettre en lumière les garanties de protection du principe de concurrence 

dans la conclusion des contrats d'autorisation pour l'installation la plus élevée, en abordant 

les mécanismes mis en place par le législateur algérien afin d'assurer un dévouement effectif 

à la concurrence, qui est représenté par le contrôle administratif, lui -même divisé en contrôle 

interne et externe, en plus du contrôle judiciaire. Dans le rôle urgent du juge administratif 

dans la protection du principe de concurrence lors de la conclusion des contrats d'autorisation 

de service public.  


